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 :مقدمة

في مواجهة  الإتباعالواجب  الأساسيالدولة المعاصرة تجعل من الدستور القانون  إن
ومنه نستمد السلطات سندها الشرعي في الحكم وتحدد وظيفة  ،الكافة حكاما و محكومين

 ةقانونيوهي تفعل ذلك بما تملكه من سلطات  ،في العمل على تحقيق القانون  أساساالدولة 
فتختص السلطة  ،معروفة وهي: السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية

 الأطر وفق ابرنامجهفيما تختص السلطة التنفيذية بتنفيذ ، أي سن القوانينلتشريع با الأولى
وتختص السلطة القضائـية بالفصل في المنازعات التي  ،الأولىالقانونية التي حددتها السلطة 

 تعرض عليها.

درجة التداخل في  أن ذلك، لكن تحديد الاختصاص بالشكل المسبق ليس مطلقا
في  أخرى  أوالمشاركة بصيغة  أوا السلطتين التشريعية والتنفيذية الاختصاصات لاسيم
 الفقه أنذلك ، الفصل بين السلطات مبدأمدى تبني  إلىيعود  أخرى اختصاصات سلطة 

نظام برلماني ونظام رئاسي ونظام حكومة  إلى المبدأتقسيم نظام الحكم تطبيقيا لهذا  أدرج
 الأمرنفسها ونفس  البرلمانية الأنظمةقارب بين هذا لا يمنع من احتمال وجود ت و، الجمعية
التطبيقات الحديثة لاسيما في فرنسا عبر  أفرزتهوهناك نمط جديد  ،الرئاسية للأنظمةبالنسبة 

والذي افرز نوعا مغايرا للتصنيفات السابقة وقد سميت هذه  ،دستور الجمهورية الخامسة
 فيذية .المختلط مع ترجيع كفة السلطة التن مبالنظاالصورة 

الوظائف الدستورية  أهمالسياسية من  الأنظمةوتعتبر الوظيفة التشريعية في مختلف 
 تالبرلماناويعود اكتساب ، الشعبية الإرادةطار الهام للتعبير عن الاتعد  إنهافي الدولة لذلك 

 وبالرغم ،تصبح المشرع باسم الشعب أنتطورات تاريخية مكنتها من  الى لهذه الوظيفة الهامة
متعددة تضائل الدور التشريعي  لأسبابنه و أ إليها إلاالمنوط  الأصيلمن هذا الاختصاص 

ما يعرف بالتشريع  أصبحفاسحا المجال لتدخل السلطة التنفيذية في التشريع حيث  تللبرلمانا
التشريع  الأخيرهذا  أضحىحيث ، الرئاسية مثلا كالأوامر ،التشريع الرئاسي أوالحكومي 
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من جهة  ،تقوية السلطة التنفيذيةجل أب على التشريعات الصادرة وذلك من يغل الحكومي
 إلىكانت الحاجة  إذاوخاصة  ،بطء عمل البرلمان للمصادقة على القوانين أخرى من جهة و 

 .و شغورهأ نالبرلماصادف ذلك عطلة و  تشريع

التي قد كذلك عند ممارسة السلطة التنفيذية للتشريع له علاقة بالظروف الاستثنائية 
التجربة بينت عجز البرلمان في حل المشاكل المستعصية خاصة  أن ذلك ،تمر بها الدولة

ومن هنا ظهر دور  المظاهراتو  تلك التي كانت في القرن العشرين الذي كثرت فيه الحروب
لا سيما في هذه الظروف الاستثنائية وقد امتد  ،السلطة التنفيذية في المجال التشريعي كبديل

فظهر الدور  ،لم يعد قاصرا على الظروف الاستثنائية، و الحالة العادية إلىلتدخل هذا ا
وبذلك تعاظم دور  ،تارة أخرى كبديل و  ،تارة البرلمان ركمكمل لدو التشريعي للسلطة التنفيذية 

كذا المراسيم ، و بأوامرالسلطة التنفيذية في العمل التشريعي بصفة عامة من خلال التشريع 
بحيث انتشرت انتشارا واسعا وهذا  ،وسيلة في الوقت الحاضر أهم أصبحتتي التنفيذية ال
تضخم مهام الدولة وتوسع نشاطاتها وتعمق تدخلها في شؤون العامة والخاصة  إلىراجع 

بالسلطة  أدىمتطلبات العصر مما  مواجهةللمواطن وكذلك اكتسابها دراية وخبرة عالية في 
 .قرارات سريعة إصدارعملية و  ضرورة تبني سياسات إلىالتنفيذية 

اعتمدت هذا النوع من التشريعات لمواجهة هذه  الجزائر كدولة من دول العالمو 
 أن إلا وييسكتمونالفقيه الفصل بين السلطات الذي جاء به  بمبدأ أخذت أنهاالظروف بالرغم 

جزائر في بصدد دراسة ال نحنو  ،التشريعية والتنفيذية التداخل موجود وخاصة بين السلطتين
موضوعنا الذي اخترناه لدوافع ذاتية وتتمثل في تخصصنا والذي ندرس فيه القانون الدستوري 

الدافع الموضوعي للاختيار الموضع هو تبيين مركز ممثل  أما العمومية، والمؤسسات
الشعب الذي هو السلطة التشريعية الذي مهمته هو التشريع ومشاركة السلطة التنفيذية لها 

 1989منحتها ذلك سوى دستور  2016 إلى 63كل الدساتيرمن  أنالعمل حيث في هذا 
 بأوامر. الذي لم يعطها الحق في التشريع
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اعتداء على   يعدالتشريع من طرف السلطة التنفيذية لا أننبين  أنكما نريد 
السلطة  أواختصاص السلطة التشريعية بل هناك حالات تتطلب تشريع رئيس الجمهورية 

التي قد تحدق لمجابهة المشاكل من خلالها يعسى  مسؤوليةة وذلك لما يملكه من التنفيذي
ماهي مجالات ممارسة السلطة التالية :  الإشكاليةبالتالي نطرح  بأمن الدولة واستقرارها

 ؟التشريعية ذلك على السلطة رما تأثيللتشريع و  التنفيذية

الإشكالية  هلإجابة على هذلاعتمدنا في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي، و 
 قسمنا البحث الى فصلين، وكل فصل يتكون من مبحثين كالتالي:

 التشريعية في مجال التشريع. تعاون السلطة التنفيذية مع السلطة الفصل الأول:
 الدور التشريعي للسلطة التنفيذية كبديل للسلطة التشريعية. المبحث الأول:
 يذية كمكمل للسلطة التشريعية.فسلطة التنالدور التشريعي لل المبحث الثاني:
 تـأثير السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية في مجال التشريع. الفصل الثاني:
 .تكوين وعمل السلطة التشريعيةتدخل السلطة التنفيذية في  المبحث الأول:
التشريع.تأثير السلطة التنفيذية على أعمال السلطة التشريعية في مجال  المبحث الثاني:
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الأصيل  الاختصاصو  إذا كان الأصل أن السلطة التشريعية هي صاحبة الولاية العامة
م المرن لمبدأ الفصل بين السلطات و المقرر في النظام البرلماني بالتشريع،فإنه بموجبالمفهو 

 .1،فإن السلطة التنفيذية تقوم بأعمال التشريع في حالة غياب السلطة التشريعية
 قسمناه إلى مبحثين: هذا الفصل ىتطرق إلالمن أجل 

 المبحث الأول:الدور التشريعي للسلطة التنفيذية كبديل للسلطة التشريعية .
 المبحث الثاني:الدور التشريعي للسلطة التنفيذية كمكمل للسلطة التشريعية .

 

 الأول: الدور التشريعي للسلطة التنفيذية كبديل للسلطة التشريعية  المبحث
بحيث يمر من مرحلة  ،القانون  إعدادطول المدة التي يستغرقها البرلمان في نظرا ل

والتحولات التي تشهدها الدولة  للكثرة المسائونظرا  ،ثم التصويت المناقشة إلىالاقتراح 
منحت كل دساتير  ،المواطنينتستجوب حلول سريعة للحفاظ على سير مصالحها ومصالح 

حالة اليكون ذلك في و  ،في التشريع للسلطة التنفيذيةالحق  1989الجزائر ماعدا دستور 
 ،وكذلك في الحالات غير العادية رغم وجود السلطة التشريعية ،ةالبرلمانيالعطل  أي العادية

رئاسي، ونقسم هذا المبحث الى أمر قانون المالية بموجب  إصداركما يكون في حالة 
 مطلبين:
 لطة التشريعية في غياب الس بأوامرالتشريع  الأول: المطلب

ة في يكون التشريع من طرف السلطة التنفيذية ممثلة في شخص رئيس الجمهوري
 مجال التشريع 142في مادته  2016قد حدد دستور و  ،حالة غياب السلطة التشريعية

توجد  2016التعديل الدستوري  في نهأ الإشارةجدر ت ،ةالبرلمانيفي حالة العطل  بأوامر
في حالة شغور  بأوامركذلك يكون التشريع و  ،أكثرن على يمدتها شهر عطلة برلمانية واحدة 
 ، بحيث نقسم هذا المطلب الى ثلاث فروع : المجلس الشعبي الوطني
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 البرلمانية  خلال العطل بأوامرالتشريع  الأول: الفرع
وهو ما جاء في  ،اقل أون يالبرلمان له عطلة واحدة مدتها شهر  أنكما ذكرنا سابقا 

 أشهرالبرلمان يجتمع في دورة عادية واحدة مدتها عشرة  أن 2016من دستور  135المادة 
كان و ، عاديتينحيث كان يجتمع في دورتين  ،1996ما كان في دستورالخلاف الأقلعلى 

تكون العطلة  أنلكن حاليا يمكن  ،بين الدورتين بأوامرلرئيس الجمهورية الحق في التشريع 
 لأياميطلب تمديد الدورة البرلمانية  أن الأوليمكن للوزير  نهلأ، البرلمانية اقل من شهرين
وتقلص ، الأعمالدراسة نقطة في جدول  من الانتهاءهذا لغرض و معدودة غير محددة المدة 
 الجمهورية.رئيس  طرف استدعي البرلمان لدورة غير عادية من إذاكذلك العطلة البرلمانية 

التقليل من التشريع  إلىوري تتجه نية المؤسس الدست نأمن خلال هذا نجد 
قل مقارنة بالدساتير السابقة أ أوشهرين  إلىنه قلصها أحيث ، 1خلال العطلة البرلمانية بأوامر 
والتشريع يكون في المجال  ،أشهر بأربعةمقدرة  1996كانت مثلا في دستور  إذأنها

 ما يدخل في اختصاص السلطة التشريعية . أوالمخصص للقانون 
 في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني  بأوامرلثاني : التشريع الفرع ا

وهو الذي  الأمةالمجلس الشعبي الوطني ومجلس هما البرلمان من غرفتين  يتكون 
التشريع  أييفترض فيه القيام بالتشريع دون سواه. لكن المؤسس الدستوري منح هذه الخاصية 

نه لم يتكلم عن شغور أمع العلم ،لوطني ور المجلس الشعبي اغلرئيس الجمهورية في حالة ش
لأن مجلس الأمة ،بل نص على شغور المجلس الشعبي الوطني ،غرفتي البرلمان معا

 2.استحدث لكي لا يكون شاغرا أبدا
 إماو  ،اختياريا ماإ 2016يكون شغور المجلس الشعبي الوطني حسب دستور 

ففي هذه ،وبداية عهدة المجلس الثاني  الأولفي الفترة بين انتهاء عهدة المجلس  إماوجوبيا و 
 تجعل هذه الفترة طويلة نوعا ما. قدلظروف يكون تعطيل  أنالمرحلة يمكن 
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 الحل الوجوبي:-1

المجلس  إلىمخطط عمل الحكومة  الأولفي حالة تقديم الوزير يكون الحل الوجوبي 
هذا المخطط لمجلس  في حالة الموافقة عليه يقدم عرضا حول،الشعبي الوطني للموافقة عليه 

لم  إذانه أيدور حول  الإشكال،ف إشكالن وافق عليه المجلسان لا إف،  ي يوافق عليهكل الأمة
استقالة الحكومة  الأولفي هذه الحالة يقدم الوزير ،يوافق المجلس الشعبي الوطني عليه

 .لرئيس الجمهورية
جديد حسب  أولوزير  في حالة قبول رئيس الجمهورية استقالة الحكومة يقوم بتعيين 

 السابق. الأولالكيفيات التي عين بها الوزير 
لم يوافق عليها المجلس  إذا ،حكومةالالجديد بتقديم مخطط عمل  الأول يقوم الوزير 

الوطني حسب المادة لمجلس الشعبي اوبالتالي يحدث شغور ، الشعبي الوطني ينحل وجوبا 
في ظل المرحلة في المسائل  بأوامرتشريع ويكون لرئيس الجمهورية ال، من الدستور 96

 المحددة في الدستور.
 :الحل الاختياري -2

من  147المادة نص ت ثحي ، وحدهيكون الحل الاختياري بيد رئيس الجمهورية 
انتخابات تشريعية قبل  أوإجراءيقرر حل البرلمان  أنمكن رئيس الجمهورية ي"2016ردستو 
 أوانهاانتخابات تشريعية قبل  إجراءن هو حل البرلمان لأما يهمنا في هذه المادة  ،1"أوانها
لكن الحل ، حين تنصيب المجلس الجديد  إلىالمجلس الشعبي الوطني يؤدي مهامه  ىيبق

وبهذا يكون الحل في يد رئيس  ،شغور المجلس الشعبي الوطني إلىالمباشر هو الذي يؤدي 
 .ذلك رأى تىالجمهورية م

 ،جلس الشعبي الوطني من طرف رئيس الجمهوريةلحل الم خراكذلك هناك سبب 
 الأولللوزير  إذ ،حول بيان السياسة العامة 2016من دستور  98وهو ما جاء في المادة 
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 لائحةفي حالة عدم الموافقة على ، و يطلب من المجلس الشعبي الوطني تصويتا بالثقة  أن
 إماو ، قبلها تقال الحكومة فإذا ،استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية الأول الوزيرالثقة يقدم 

 نا يكون شغور المجلس الشعبي الوطني.هو ،يقرر حل المجلس الشعبي الوطني مباشرة 
غاية  إلىتحقق ذلك في الحالات السابقة ينفرد رئيس الجمهورية بالتشريع  إذا

 أشهر. 3انتخاب المجلس الشعبي الوطني في مدة لا تتجاوز 
 نهاية العهدة البرلمانية:-3

بين العهدة وهي الفترة ما ،لشغور المجلس الشعبي الوطني أخرى كما نضيف حالة 
كان هناك مسائل  فإذا ،تطول هذه الفترة بعض الشيء أنيمكن و  ،العهدة الجديدةالسابقة و 

 .كان لرئيس الجمهورية ذلك بأوامرمحددة في الدستور للتشريع 
غاية  إلىجمهورية بالتشريع تحققت حالة من الحالات السابقة ينفرد رئيس ال إذا

 1.و تنصيبه أشهر 03انتخاب الغرفة السفلى للبرلمان في اجل 
نه بالرغم من وجود مجلس أما يلاحظ في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني 

لكل "  تنصالتي ،و حق المبادرة بالقوانين  136في المادة  2016الذي منحه دستور  الأمة
بصفته 2....."حق المبادرة بالقوانين الأمةمجلس  أعضاءو النواب و  الأولمن الوزير 

المؤسس الدستوري نزع منه هذا الحق في  أن إلا ،في التشريع الأصيلصاحب الاختصاص 
في المسائل المحددة في  بأوامررئيس الجمهورية عن طريق التشريع  لىإ أسندهو ،هذه الحالة 
 .الدستور

حددت على سبيل  الأمةع لدى مجلس المشاريع التي تود نفإ 137 طبقا للمادة
هذه ،الإقليميوالتقسيم  الإقليموهي مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة  ،الحصر

المؤسس الدستوري لرئيس  ألذلك لج، المجالات لا تكفي لان احتياجات الدولة كبيرة 
 .و منحه هذا الاختصاص  الجمهورية

                                                           
، مذكرة نيل شهادة الماجستير، قانون 2008 العربي إيمان، مجالات العلاقة بين البرلمان والسلطة التنفيذية على ضوء التعديل الدستوري الجديد1

 .07، ص2011-2010عام، جامعة الجزائر، 
 .2016،دستور الجمهورية الجزائرية 136المادة  2
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 لتشريع بأوامرل يعة القانونيةوالطبشروط ال الثالث: الفرع
لم و  ،بأوامررئيس الجمهورية من حيث التشريع  سلطة قيد المؤسس الدستوري  لقد

 .يقوم بها عند عودة البرلمان للعمل إجراءاتهناك  أنيجعلها مطلقة كما 
 :بأوامرشروط التشريع   -1

ي من خلال المادة توافر عدة شروط افترضها المؤسس الدستور  تتطلب عملية التشريع بأوامر
 منه بحيث نص على:  142

 العاجلة: المسائل-أولا

 أنلرئيس الجمهورية "2016من دستور  142شترطالمؤسس الدستوري في المادة ا 
 ،كانت الحالة ملحة ومستعجلة إذا إلا بأوامرنه لا يشرع أ أي،1"مسائل عاجلة  بأوامريشرع 
ي السلطة التشريعية لمواجهة هذه وه ،أخرى التي تستدعي تدخله في اختصاص سلطة و 

انتخاب مجلس شعبي  نحي إلى،فيها التأخرالمنتظرة التي لا يمكن  رالمسالة العاجلة وغي
تنصيب مجلس  أوالعمل  إلىانتهاء العطلة البرلمانية وعودته  أووطني جديد في حالة الحل 

 جديد .
هو استثناء لما  حسب الدستور في هذه المراحل بأوامرهذا النوع من التشريع   

لكن ما هي  ،انون القتتطلب السرعة في ظهور  أمورتفرضه الضرورة لما حل بالدولة من 
على هذا التساؤل  جابةللإ ؟ولت لرئيس الجمهورية مثل هذه الوسيلةخالمسائل العاجلة التي 

فهي غير  ،دد المسائل العاجلةحلم ت أنهاالوثيقة الدستورية حيث نجد  إلىوجب الرجوع 
فهو ، لرئيس الجمهورية  أي،لم تحدد فتبقى السلطة التقديرية لمن يصدرها  مادامو ، اضحةو 
ب على ذلك حتى لو قيسلطة التع أيولا تستطيع ،لا  أمكانت عاجلة  إنها فيده الذي يكحو 

                                                           
 .2016،دستور الجمهورية الجزائرية 142المادة  1
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ن المسالة التي يشرع فيها غير مستعجلة لأ نأ وأ، بأوامرنه لا ضرورة للتشريع أكانت ترى 
 وري لم يقيد رئيس الجمهورية في هذا المجال .المؤسس الدست

 
 الدولة:مجلس  رأي -2

ممارسة رئيس الجمهورية للتشريع  أنعلى  142اشترط المؤسس الدستوري في نفس المادة 
في هذه الحالة ماذا لو رفض مجلس الدولة  ،مجلس الدولة رأيبعد  إلالا يكون  بأوامر
 .؟ذلك

ن لأ ،هذه العملية أثناءرفض مجلس الدولة  وأل رئيس الجمهورية لا ينتظر قبو  نإ 
 ىمجلس الدولة غير ملزم لكنه يبق رأيو  ،لة الاستعجالأفي مس إليهالسلطة التقديرية ترجع 

في هذه ما يقوم بهذا النوع من التشريع على رئيس الجمهورية احترامه عندو  ،فقط كإجراء
من الدستور الفرنسي  38من المادة  مأخوذهذا الشرط و  (،غياب السلطة التشريعية) الحالة
 .19581لسنة 

من الأوامر مراجعة هذه  إستشاريا فقط ،وذلك من أجلمجلس الدولة يكون  رأي إن 
وعدم تعارضها مع القواعد ، ها بوالعبارات القانونية التي صيغت  الألفاظحيث صياغة 

مجلس الدولة  رأياشتراط و ، ها مع الغاية التي كانت من اجلهاالقانونية التي تعلوها وتوافق
 الإدارةأوجهاز في  أعلىرئيس الجمهورية يمثل يرجع الى أن المجلس الدستوري  بدلا من

مجلس الدولة وليس  إلىيعود اختصاصها  الإدارةوالقرارات الصادرة عن ، السلطة التنفيذية 
المجلس السلطة  التشريعية حتى يمر على  هولذلك لم تشارك في، المجلس الدستوري  إلى

 .ي ر الدستو 
 :ءالوزراالتشريعية في مجلس التشريعية في مجلس  الأوامراتخاذ  -3

في مجلس  الأوامرتتخذ " 142من المادة  الأخيرةنصت عليه الفقرة  
من  تأثير أيفمادام كذلك لا يوجد  ءالوزرامجلس  يترأسرئيس الجمهورية هو من ..."و الوزراء

                                                           
 .143 ، صالسابق مرجعال خلوفي خدوجة، 1



 تعاون السلطة التنفيذية مع السلطة التنشريعية في مجال التشريع  الفصل الأول: 
 

7 
 

 الإداري ذلك حسب السلم و  ،له خاضعةالحكومة كلها  نلأ ،سباناحية ممارسة ما يراه منا
لكي  الإجراءهذا  أرادلكن المؤسس الدستوري  ،س يخضع للرئيسرؤو المالخاضع لقاعدة 

لكل الجهاز الحكومي ولا تمثل  إجماعثمرة هو و  الأوامرفي اتخاذ  الوزراء ةكبمشار يوحي 
 1.الرئيس وحده إرادةمجرد تدابير ناتجة عن 

هي  الأول الوزيركون الحكومة ممثلة في رئيسها الذي هو  فيكذلك  لعل الحكمة 
 أنالمؤسس الدستوري  أراد ولذلك2.يضطلع على تنفيذها، كما التي تقدم مشاريع القوانين

 الإجراءيجعلها من ضمن الشروط التي يتبعها رئيس الجمهورية لهذا 
 : اعلى البرلمان للموافقة عليه الأوامرعرض  -4

يعرض رئيس الجمهورية النصوص التي و " 02فقرة  142اء في المادة ما ج حسب 
 3."اهاتخذها على كل غرفة من البرلمان لتوافق علي

لكن من ناحية الشغور فان  ،البرلمانية تكون الغرفتين غائبتين معا في حالة العطل 
 وامرالأمع ذلك لا تعرض ، الأمةالمجلس الشعبي الوطني هو الذي يكون شاغرا لا مجلس 

 .المجلس الشعبي الوطنيبحضور  إلاعليه 
في انة الهامة له في مجال التشريع و قيمة المجلس الشعبي الوطني والمك وتبرز هنا 

على  الأوامرتعرض  أنوجب المؤسس الدستوري على بحيث أ،السلطة التشريعية نفسها
جده قيد السلطة ن لكن ،دورة له مباشرة أولعد حضور المجلس الشعبي الوطني في بالغرفتين 

يصدر وينشر في  ناويصبح ذلك قانو  الأمربقبول  ماإحيث تدخلها يكون  ،التشريعية ككل
 ،التعديل أوولا حق له في المناقشة ،لم يكن  هنأويصبح ك ىيلغ أنماإو ،الجريدة الرسمية 

ن وبين ذلك القانو  ،وبهذا تكون قد رجحت كفة رئيس الجمهورية على كفة السلطة التشريعية

                                                           
 .61، ص 2013الكتاب الحديث، القاهرة، مصر،  د رابحي احسن، النشاط التشريعي للسلطة التنفيذية، دار 1
بركات أحمد، الاختصاصات التشريعية لرئيس الجمهورية في طل النظام الدستوري الجزائري، مذكر لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلية  2

 .19، ص2008الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
 .2016 ،دستور الجمهورية الجزائرية 142المادة  3



 تعاون السلطة التنفيذية مع السلطة التنشريعية في مجال التشريع  الفصل الأول: 
 

8 
 

صادقة التي تنص على عرض النص بكامله للتصويت والم 38في مادته  02-99العضوي 
 .عليه دون مناقشة ولا تعديل

 
 
 :للتشريع بأوامر الطبيعة القانونية-2

التي لا  الأوامرلاغيةتعد " 2016من دستور  142من المادة  03تنـص الفقرة  
تعد  المجلس الشعبي الوطنيوافق عليها التي لا ي الأوامر أن أي، 1"البرلمان يوافق عليها

 ىتحظرئيس الجمهورية التي  إرادة أمامالبرلمان الحالي  وقوفكان مستبعد  إنو  ،لاغية
 2.ستفتاءالا إلىحق الحل وحق اللجوء  أهمهاليات حماية صلبة جدا آب

ة إن تحديد الطبيعة القانونية للأوامر التشريعية له أهمية كبيرة خاصة من حيث الرقاب
 3د كانت هذه المسألة مثارا لخلاف فقهي تبعا للمعيار المستند عليه.المفروضة عليها، وق

فمادام ان الأمر صادر عن سلطة إدارية يعتبر قرار  هناك رأي يستند الى المعيار العضوي،
 إداري، ويكون حق الأفراد في إمكانية الطعن فيها قضائيا.

تشريعية في صنف الأعمال التشريعية، لأنها أما الرأي الاخر فإنه يدخل الأوامر ال
حتى وإن كانت  تدخل في إطار الوظيفة التشريعية، ولا تهم الجهة التي قامت بإصدارها،

 4تنظيمية إلا أن موافقة البرلمان عليها ترقيها لمرتبة التشريع.
الذي لم يمنح التشريع  1989كل الدساتير السابقة عدا دستور  و 2016دستور  نإ 

عرضها على بالتي لم يقم رئيس الجمهورية  الأوامرالمترتب على  الأثر إلى تتطرق لم  امرأو ب
التي يوافق عليها البرلمان بغرفتيه وهو السائد في الجزائر  الأوامر بخصوص أما ،البرلمان

                                                           
 .2016،دستور الجمهورية الجزائرية  142المادة  1
 .56، دار الخلدونية الجزائر، ص 1996نوفمبر  28خرباشي عقيلة، العلاقة الوظيفية بين البرلمان والحكومة بعد التعديل الدستوري لـ 2
 .589،ص1999الجامعية،الإسكندرية، مصطفى أبو زيد فهمي، الوجيز في القانون الدستوري والنظم السياسية ، دار المطبوعات 3
 .57خرباشي عقيلة ، المرجع السابق ،ص4
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ويبقى العمل بها من  شكالالإولا يكون  ،ونشرها إصدارهاتصبح قوانين سارية المفعول بعد 
 تخول له ذلك.التي و رئيس الجمهورية حسب الحالات السابقة هامن طرف إصدار يوم 

 : قانون المالية إصدارو  في الحالات الاستثنائية بأوامرالمطلب الثاني : التشريع 

 ،استقرار مؤسساتهاغير عادية تشكل خطر على  أوظروف استثنائية  إلىقد تتعرض البلاد 
لا يمكن للظروف و  ،للخروج من هذه الحالات الأساليبكل الطرق و  استعمال مما يتطلب
لذلك منحت  ،العادية الأوضاع لجةلمعاوجدت  لأنها لظروفالدولة من هذه ا جخراإالقانونية 

جل دساتير العالم وغرارها المؤسس الدستوري الجزائري صلاحيات واسعة في المجال 
 استمراريةالحفاظ على  من اجلالعمل و ، التشريعي لرئيس الجمهورية لمواجهة هذه الحالات

 مىأسو  أعلىن المصلحة العليا للبلاد لأو  ،السرعة في التشريع لذلك أوجب مؤسسات الدولة،
 ،الفصل بين السلطات  مبدأمن 

سلطة البرلمان  أننرى  04فقرة  142و  107-105في مواده  2016حسب دستور 
الحالة الإستثنائية ،  و هي :حالتي الطوارئ و الحصار ،وت المذكورة حالاالتتقلص في 

منها  ،ذ رئيس الجمهورية  على كل السلطاتو حفيها يست إذ،الحرب وتتلاشى في حالة 
في  أما،01فقرة  110السلطة التشريعية بشكل مطلق و يوقف العمل بالدستور حسب المادة 

 المؤسس الدستوري البرلمان بمدة محددة لمناقشة قانون المالية ألزمالمجال المالي فقد 
 ذلك لمصلحة البلاد .رئاسي و  أمربموجب أصدره لك المدة تتجاوز  فإذا،والتصويت عليه

 الطوارئ و الحصار تيحال الأول: الفرع
فحالة  ،امو درجة خطورته أسبابهماحالة الطوارئ و حالة الحصار تختلفان من حيث  نإ 
ن غالبا في حالة و تكو  ،درجة في الظروف الاستثنائية من حيث الخطورة أولطوارئ هي ال

صف بحسب طبيعتها و  تأخذالناتج عادة عن الحوادث التي  د للنظام العامهدالخطر الم
 ى الأخر الطبيعية  الأخطارسائر يضانات و الزلازل و الكوارث كالف
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التخريبية والتمردات  الأعمالو  ،المسلحة بالأعمالغالبا ذات صلة  تكون  حالة الحصار أما
ـ لكن بالرجوع 1السلطات العسكرية  إلىلاحيات السلطة المدنية تتميز بنقل صو ،العسكرية 

دعت الضرورة الملحة حالة طوارئ و  إذايقرر رئيس الجمهورية  "105نص المادة  إلى
ئيس الجمهورية لهما لنفس ر  إقرارجعل و  ،حالتينالو لم يعطي تفريقا بين  ..."،الحصار
 الضرورةحالة و  ،هذه العبارة من غموضما تحمله مبالرغم ،هو الضرورة الملحة و ،السبب 

 ـ2.ائينالجفي القانون  للأفرادالدستوري يقابل الدفاع الشرعي المقرر و  الإداري في القانون 
وتدخل ، الخروج عن المشروعية أسبابمن  حالة الضرورة سبب أنالمستقر عليه دستوريا 

وهو لاأللسلطة التشريعية  ةيلالأصالسلطة التنفيذية ممثلة برئيس الجمهورية في الصلاحيات 
 عنييرئيس الجمهورية و وكلمة يقرر  ،لمجابهة هذا الظرف إليهبات في حاجة بأوامر التشريع 

 3.أخرى لا رقابة اء و ضيادة التي لا تخضع لرقابة قالس أعمالقراره الذي هو من 
 ذلك :  أمثلةمن 

             هوريــة لا حالــة                  لــم يحــدد رئــيس الجم      1980        أكتــوبر     لشــهر    (   شــلف )      الأصنام           زلــزال ولايــة 
                              اسـتثنائية مشـددة ونقـل الصـلاحيات          إجـراءات                   ولكنه نص على اتخـاذ    ،                  طوارئ ولا حالة حصار

       العلاقـة  "          فـي كتابهـا    ي     خرباشـ  ة  لـ                       ما قارنا هذا بتعريـ  عقي      فإذا ،                 السلطات العسكرية      إلى        المدنية 
        رئ تعلــن           حالـة الطــوا    أن    تــرى       لأنهـا ،                      هـذه الحالــة حالـة طــوارئ     أن    نجــد    "        البرلمـان              بـين الحكومــة و 

   ل       كــــالزلزا         ت العامــــة      لنكبــــا ا    أو                         بحســــب طبيعتهــــا وصــــف الكــــوارث       تأخــــذ                   نتيجــــة الحــــوادث التــــي 
                                                 تعريفها لحالة الحصـار فـي موضـوع نقـل صـلاحيات السـلطات      إلى      نظرنا      إذا    لكن  ،         الفيضانات  و 

  ،          حالـــة حصـــار      أنهـــا                   فـــي زلـــزال الشـــلف نجـــد       أعلـــن        وهـــذا مـــا  ،                 الســـلطات العســـكرية      إلـــى        المدنيـــة 
    أن      أخـرى                               ول له الدستور ذلك لا يحـق لسـلطة  خ                           يحددها رئيس الجمهورية الذي     لم   ا  إذ         وبالتالي 

                                                           
 .81،82خرباشي عقيلة ، المرجع السابق، ص -1
د بوقرة إسماعيل ،أعمال السلطة التنفيذية المقيدة لأعمال السلطة التشريعية في الدستور الجزائري، مجلة الحقوق و العلوم  -2

 .85،ص2015،جانفي 03ة ، العددرقم السياسية،جامعةعباس لغرور، خنشل
 .166وتأثيره على إستقلال البرلمان ،ديوان المطبوعات الجامعية ، جامعة الجزائر ،ص 1996محديد حميد ،التشريع بأوامر في دستور  3
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                                                    للسـلطة التقديريـة لـرئيس الجمهوريـة وذلـك لان الدسـتور لـم    ان             الحـالتين تخضـع        فهـاتين   ،      تكيفهـا
        يحددها.
بعد الفراغ الدستوري اثر حل 1992ما كان في سنة  أيديناالمثال الثاني الذي  أما

و عدم الاستقرار و بداية  أمناللافي مرحلة  آنذاكدخلت الجزائر ، المجلس الشعبي الوطني 
 الإرهابالشعبي للدفاع و الوقوف ضد  الوطنيو تدخل الجيش  ةالتخريبيو  الأعمالالإرهابية
حالة الطوارئ بموجب  إعلانلعب دور الشرطة ففي هذه الحالة تم  أي،و حماية الدولة
شهرا عبر كامل التراب الوطني ثم بعد ذلك  12 لمدة اثني عشر 44-92المرسوم الرئاسي 

لم يترك المؤسس الدستوري التشريع و ،مدة غير محددة بوجب مرسوم تشريعي  إلىتم تمديدها 
هي شروط موضوعية و بمجموعة من الشروط و  حفهفي هاتين الحالتين مطلقا بل  بأوامر
 .شكلية أخرى 

 الشروط الموضوعية : -1
ستوري حالتي الطوارئ والحصار بجملة من الشروط لتقريرها ولم لقد قيد المؤسس الد     

 : يتركها مطلقا، وتتمثل في
 الضرورة الملحة :أولا: 

الطوارئ والحصار  وممتلكاتهم حيث كلتا حالتي الأفرادهي كل خطر يهدد سلامة  
رئيس وبالتالي تقدير الضرورة الملحة ل، دعت الضرورة الملحة  إذايقررها رئيس الجمهورية 
 تيعلان حالإذلك به و ئنه مطالب دستوريا بتقدير الخطر ودر حيث ا ،الجمهورية الجزائرية

 .1الحصار بصفته حامي الدستور أوالطوارئ 
 أنهاأولاهافي مجال الطوارئ والحصار مزدوجة حيث  الجمهوريةسلطة رئيس  أنونستنتج 
ثانيها توسيع سلطاته واتخاذ ما و ،ذلك بتقدير الضرورة الملحة و ،الذي ينفرد به  الإعلانهي 

 .هذه الحالة لمجابهةيراه ملائما 
 المدة : ثانيا

                                                           
 .129،ص2009هرة ،عزالدين بغدادي ،الاختصاص الدستوري لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ، مكتبة الوفاء القانونية، القا-1.
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الطوارئ و الحصار  مدة معينة لحالتيبةالجمهوريلقد قيد المؤسس الدستوري رئيس  
دعت الضرورة الملحة  إذايقرر رئيس الجمهورية :" 2016من دستور  105حسب المادة 

 86في المادة  1989هذا القيد كان في دستور  1"،ةحالتي الطوارئ و الحصار لمدة معين
التي وقعت في الجزائر في  الأحداثالحصار بعد حالتي الطوارئ و  أعلنت إثرهاالتي  على 

ها تثم تل، آنذاكعدم استقرار الدولة  إلى أدىالذي ما بعدها و و  1988 أكتوبر 05
من  1ت المادة صحيث ن،ي التي توقفت في الدور الثان 1990الانتخابات التشريعية لسنة 

على امتداد التراب الة الطوارئ مدة اثني عشرة شهرا تعلن ح"حالة الطوارئ  إعلانمرسوم 
يمكن رفعها قبل هذا و  1992فبراير  09الموافق لـ  1412شعبان  05الوطني من 

 ."الميعاد
الة تقرر ح"من المرسوم الرئاسي الذي يتضمن حالة الحصار على  01كما نصت المادة  

عبر  أربعةأشهرعلى الساعة الصفر لمدة  1991جويلية لسنة  05الحصار ابتداء من 
 تيوبالتالي ترفع حال 2،اب الوضعتتبنه يمكن رفعها بمجرد اسأكامل التراب الوطني غير 
و بالفعل حصل ذلك  ،هاعنلمدة المحددة في المرسوم المعلن الطوارئ والحصار بانقضاء ا

تاريخ المدة 1991 أكتوبر 05حيث رفعت حالة الحصار قبل يوم  1991في الجزائر سنة 
 1991.3برسبتم 29ذلك يوم ة في المرسوم و المحدد

و ذلك لما لها  ،طها المؤسس الدستوري على رئيس الجمهوريةدة التي اشتر ونرى من قيد الم
الوسائل للخروج من ستعمل كل الطرق و فيها ت حيث انه،حريات من مساس بالحقوق وال

 .تينالحالتين ها
 الحصار:تمديد مدة الطوارئ و ثالثا 

 أن رأى إذالكن  ،الطوارئ و الحصار تيس الجمهورية لا ينفرد بتمديد حالرئي إن 
الحالة العادية اشترط عليه  إلىالبلاد  لإرجاععنها لا تكفي  الإعلانالمدة التي في مرسوم 

                                                           
  المادة 105 ،دستور الجمهورية الجزائرية 1.2016

خلال الوثائق والنصوص الرسمية ، ديوان المطبوعات الجامعية  نبوكرا إدريس، تطورالمؤسسات الدستورية الجزائر م -
 ،الجزائر،1994،ص2.303،330

 -عزالدين بغدادي ،المرجع السابق،ص3.130
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من  الأخيرةحيث تنص الفقرة  ،رلمانالمؤسس الدستوري لتمديد هذه المدة موافقة غرفتي الب
بموافقة البرلمان المنعقد  إلاالحصار  أوولا يمكن تمديد حالة الطوارئ : " ىعل 105المادة 
 .1 "معا المجتمعينبغرفتيه  
الطوارئ و الحصار لا تكون  تياشتراط تمديد حال أنالشعب فنرى  إرادةالبرلمان يمثل  أنبما 
في استعمال  تعسفهمن  الجمهوريةكبح رئيس  إمكانيةدل على يوذلك ،موافقته بغرفتيه  إلا

ي هذه وافق البرلمان بغرفتيه ف إذابالتالي و ،بالحقوق الحريات  مسغالبا ما ياختصاصه الذي 
لم يوافق البرلمان على  إذالكن بالمفهوم العكسي ، حق لرئيس الجمهورية تمديد المدة ي الحالة

 ،الأولىالدستور لم يحدد المدة و ، أعلنهارفع الحالة التي المدة يجب على رئيس الجمهورية 
البرلمان الحالي لا  أنبالتالي قد يتحايل على البرلمان مع العلم بل تركها لرئيس الجمهورية و 

رئيس  ستغنيقد ي إذبل محتملا  أكيداهذا التدخل ليس  أنكما  ،يرد طلبات الرئيس أنيمكن 
الحصار حيث لا تحتاج  أو الطوارئ  تيويلة لحالحدد مدة ط إذاالجمهورية على ذلك 

 2تمديد المدة . أصلاإلى
غياب السلطة التشريعية فهنا يمكن  مع الحصار أوطوارئ  تيتزامنت ضرورة تمديد حال إذا
 له هذه الصلاحية . المدة إذيمدد رئيس الجمهورية  أن

ديد مدة صدر مرسوم تشريعي يتضمن تمأحيث  ،1993جانفي  06وذلك ما حدث في 
رحمه الله رئيس  كافيحيث قام  السيد علي  (،شاغراكان )الطوارئ  في غيبة البرلمان 

تمدد حالة الطوارئ المعلنة في "الأولىنص في مادته و ،بإصدارهللدولة  الأعلىالمجلس 
فبراير  09الموافق لـ  1412شعبان عام  05المؤرخ في  44-92المرسوم الرئاسي رقم 

 بل جعلته مفتوحا وذلك ،لم تحدد هذه المادة مدة معينة لهذا التمديد" ،هأعلاالمذكور  1992
هذه الحالة  أدتلم ترفع حالة الطوارئ حتى و  ،للدستور الذي يوجب تحديها ارقيمثل خ

لمطالبة السلطات العليا بتقرير تشكيل لجنة  الإنسانبالرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق 

                                                           
 - المادة105، دستور الجمهورية الجزائرية1.2016

  الأمين شريط،خصائص التطور الدستوري في الجزائر،رسالة دكتوراه،جامعة قسنطينة،الجزائر ،1991،ص2.552
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 16من خلال للقاء الذي نظمته يوم  1992فروض منذ سنة للبلاد برفع حالة الطوارئ الم
 1. 2003جوان 

 الشروط الشكلية -2
دعت الضرورة الملحة حالة  إذايقرر رئيس الجمهورية  "105من خلال نص المادة  
و استشارة رئيس مجلس  للأمن الأعلىالحصار لمدة معينة بعد اجتماع المجلس  أوالطوارئ 
و رئيس المجلس الدستوري و يتخذ  الأولعبي الوطني و الوزير و رئيس المجلس الش الأمة

 2".اب الوضعبتستالتدابير اللازمة لا
 :أربعة شروطمن هنا نستخلص الشروط الشكلية و هي  

 :الأعلىاجتماع المجلس أولا 
من حيث تصنيف المؤسس الدستوري لما له من صلة  الأولىجاء في المرتبة  

لكن الدستور  ،يترأسههو من  لأنهغير ملزم لرئيس الجمهورية نه أو  ،الأمنبالموضوع وهو 
بعد الاجتماع بهذا  الحصارإلاحالة طوارئ و  إقرارفرض على رئيس الجمهورية عدم 

جتماع هذه المؤسسة الدستورية حيث يضم قادة عسكريين و مدنيين و الغرض من ا،المجلس 
 3. الإتباع الواجبة الإجراءاتمن حيث التشخيص درجة الخطر و تحديد  رأيهاسماع هو 

تساعده لان هذا  أنها إلا ،لرئيس الجمهورية ةهذا الاجتماع غير ملزم اءر أ أن بالرغم من
برات اقائد المخالجيش الوطني الشعبي و  أركانكقائد  ،عسكريين أعضاءالمجلس يتكون من 

ن و مختص شخاصأو هم  الأولكوزير العدل والداخلية و الوزير  نسياسييو  ،والاستعلامات
 فيو ،العام  الأمنالمدة اللازمة لتصدي لها للمحافظة على الخطورة و تحديدها و  يرفي تقد

حيث ينيط الدستور هذا المجلس بمهمة ،ذلك ضمانة لحماية حقوق و حريات المواطنين 
 4.الوطني بالأمنرئيس الجمهورية في كل القضايا المتعلقة  إلى الآراءتقديم 

                                                           
  عز الدين بغدادي،المرجع السابق،ص1.132

  المادة 105،دستور الجمهورية الجزائرية 2.2016
  عمار بوضياف،الوجيز في القانون الإداري،دار ريحانة ،الجزائر،1999،ص3.89

  عز الدين بغدادي، المرجع السابق،ص4.133
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 غرفتي البرلمان : يئيساستشارة ر  ثانيا 
قد يتولى رئاسة الدولة  لأنهيعتبر الرجل الثاني في الدولة  الأمةرئيس المجلس  إن 

رئيس المجلس الشعبي الوطني منتخب انتخابا و ، في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية
ة السلط رقابةالغرفتين  ممثلة للشعب و مهمتها التشريع و  ن كلاأو ،مباشرا من طرف الشعب 

 لأنهاالطوارئ و الحصار  تيفي حال مالذلك استوجب المؤسس الدستوري استشارته،التنفيذية 
الجمهورية  ى رئيسنه يجب علأ إلالكنها تبقى غير ملزمة  ،الحرياتتعد ضمانة للحقوق و 

 .بها  التقيد
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 الأول:استشارة الوزير ثالثا 
من حيث  ،الطوارئ والحصار تيحال لإقراراستشارة الوزير الأول استوجب الدستور  
درج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود ني "2فقرة  143نص المادة  خلال
 1"،الأولللوزير 

م على ثنائية السلطة حيث في النظام البرلماني يقو  ،لعب دورا كبيراي الأولالوزير  إننجد  
تطبيق القوانين سهر على ،بحيث يالسلطة التنفيذية في ثاني ال الرجل هوالتنفيذية و 

 الأوضاعنه مطلع على مختلف  أو  للأمن الأعلىكما يعد عضوا في المجلس  ،التنظيماتو 
جنب سوء مما يستلزم استشارته في الموضوع لت ،و التطورات في المجتمع و بين المواطنين

 إذالازمة التنسيقية ال الإجراءاتو  تالاحتياطامن اتخاذ  تمكنيهو  اتتقدير المواقف والقرار 
 2.الحصار أوطوارئ الالحالتين هاتين  إحدى استدعت الضرورة تقرير

 أصدرت ،السهر على تنفيذ القوانين و التنظيمات الأولالوزير  اتيصلاح أهممن  أنبما 
مراسيم تنفيذية تنفيذا للمرسوم الرئاسي رقم  أربعةحمد غزالي في الجزائر أحكومة السيد سيد 

يتضمن  1991يوليو سنة  04الموافق ل  1411ذي القعدة عام  21المؤرخ في  91/196
هذه الاستشارة غير ملزمة  أنكما  ،الرئيس شاذلي بن جديد أصدرهتقرير حالة الحصار الذي 

 3.شكلي  كإجراءو لكنها تجب 

 
 رئيس المجلس الدستوري : استشارةرابعا 

الرجل الثالث  رئيس المجلس الدستوري معين من طرف رئيس الجمهورية و هو إن 
اقترن شغور منصب رئيس الجمهورية بشغور منصب رئيس مجلس  إذاحيث ،في الدولة 

المجلس الدستوري مخول له الرقابة على دستورية  أنكما ، هو من يتولى رئاسة الدولة الأمة
ضرورة استشارة رئيس المجلس  ي الدستور المؤسس لذلك منح ، القوانين و احترام الدستور

                                                           
 المادة 143،دستور الجمهورية الجزائرية1.2016

  سعيد بوشعير،النظام السياسي الجزائري،دار الطباعة للنشر و التوزيع،عين مليلة ،الجزائر،1990،ص2.272
  عز الدين بغدادي،المرجع السابق،ص3.134
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 أوالطوارئ  تيحال  لإعلانقراره  لإعطاءذلك و ،ن طرف رئيس الجمهورية الدستوري م
لكن تبقى هذه الاستشارة غير ملزمة لرئيس الجمهورية لكنها  ،الحصار نوعا من الشرعية

 .شكلي يجب التقيد به  إجراء
 ةاستثنائيالحالة  الفرع الثاني:
الرئيس الفرنسي شارل فرنسا حيث اعتبر  إلىنظرية الحالة استثنائية يعود  أساس 
حيث ،توزيع السلطة بين عدة هيئات  هسبب لمانيالأ حتلالالافرنسا من  أصاب ما نأديغول 
تكون فاعلة لمواجهة  حتىالظروف الخطيرة  أثناءيده  فيتجتمع كل السلطات  أنب ارتأى
 16نصت عليه المادة بحيث  دستوري  كمبدأفاعتمدت نظرة الرئيس شارل ديغول  ،رخطال
 1958،1الدستور الفرنسي لسنة  من
 الأولىومن ثم سارت اغلب الدول على هذا المنهاج للمحافظة على مصالح الدول بالدرجة  

 الأولى الفقرة 2016من دستور  107ما يهمنا هو الدستور الجزائري حيث نص في مادته 
 أنم يوشك كانت البلاد مهددة بخطر داه إذايقرر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية "

 2".سلامته أواستغلالها  أوالدستورية  مؤسساتهايصيب 
الاستثنائية  الإجراءاتيتخذ  أنالحالة الاستثنائية لرئيس الجمهورية خول ت:"تنص الرابعةالفقرة 

 ."و المؤسسات الدستورية في الجمهورية  الأمةلمحافظة على استقلال لالتي تستوجبها 
ن المصلحة العليا للبلاد لمواجهة الحالة لأ الإجراءاتكل  منه فان رئيس الجمهورية يتخذو 

الحظر الداهم غير  مصطلح نألكن نلاحظ ، الفصل بين السلطاتمن تطبيق القوانين و  أعلى
 .السلطة التقديرية بيد رئيس الجمهورية وحدهو ،واضح المعنى 
 رو ديمارس  بات نصيصرئيس الجمهورية على هذا المستوى من الت أن ننكر أنلا نستطيع 

 اتفعيل الحالة الاستثنائية و بناء إلىاللجوء  تىيدرك م أننه يتوجب عليه أالعراف من حيث 
 3.ر الوشيك الوقوعخطعلى تقدير جسامة ال

                                                           
 .140صعز الدين بغدادي،المرجع نفسه،1
  .2016،الفقرة الأولى،دستور الجمهورية الجزائرية107المادة  2
 .324عبد الله بوقفة ،أساليب ممارسة السلطة، دراسة مقارنة، دار الهدى ، الجزائر،،ص 3
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المؤسس الدستوري تقرير هذه الحالة من طرف رئيس الجمهورية بجملة من  أحاطقد ل
 الإجراءإلاولا يتخذ مثل هذا " 2016دستور  107من المادة  الثانيةذ تنص الفقرة إالشروط 

و رئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس المجلس  الأمةبعد استشارة رئيس مجلس 
 "،و مجلس الوزراء للأمن الأعلىالمجلس  إلىالدستوري و الاستماع 

 أعلاه الأولىعن الشروط الموضوعية فهي مذكورة في الفقرة  أماهذا عن الشروط الشكلية  
 :الموضوعية الشروط  -1

 نقاط أساسية تتمثل في ما يلي: 6لتقرير الحالة الاستثنائية، نص المؤسس الدستوري على 
 تكون البلاد مهددة بخطر ذو طبيعة استثنائية خاصة : أن -أولا

لم  107فالمادة  ،يماجسيكون حالا و  أن يجب إنماو  ،لم يحدد الخطر في الدستور 
 أو الأهليةالحروب  أو بالإرهابر داخليا كالتهديد خطون اليك أنتحدد نوعه و بالتالي يمكن 

من عدة دول كالنزاعات  أو أخرى يكون خارجيا من دولة  أنكما يمكن  ،العامة الإضرابات
يفسر ذلك من خلال قول و ،نشوب حروب  إثرهاوالتي يمكن على  الدوليةومشاكل العلاقات 
 .وبالتالي هنا الحظر خارجي"ا سلامة ترابه أواستقلالها  أو"المؤسس الدستوري 

 ا:اهمديكون الحظر  نأ -ثانيا
كلمة داهم غير واضحة وغير محددة وتبقى السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية فهو  
 .غير ذلك لتقرير الحالة الاستثنائية أمكان هذا الحظر داهمها  إنالذي يقدر 

 :يصيب المؤسسات الدستورية للدولة  أنر خطيوشك ال -ثالثا
لمؤسسات الدستورية للدولة دون سواها و المؤسسات القد حدد المؤسس الدستوري  
فالمؤسسات   ،القضائيةو ، التنفيذية، ي السلطات الثلاث في الدولة وهي التشريعيةهالدستورية 
 .ليست معنية  الأخرى 

 طباقنلإبل يكفي  ،يعني التوقف التام للسلطات العامة في الدولة لار خطال نأيرى الفقهاء 
 1.السير العادي لقيام السلطات العامة بوظائفها إعاقة إلىيؤدي الحظر  نأهذا الشرط 

                                                           
 140،ص2013ولى،دانا عبد الكريم،دور البرلمان في الأنظمة البرلمانية المعاصرة، منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت ،لبنان،الطبعة الأ 1
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 ترابها:سلامة  أويصيب استقلالها  أنر خطيوشك ال - رابعا
 إذافي غير محلها فلا ندري  2016من دستور  107كلمة استقلالها في المادة  إن 

فالاستقلال يستعمل فقط للدولة  ،ل الدولةكان هذا الحظر الداهم بدرجة المساس باستقلا
يستعمل كلمة استقرار مؤسساتها  أنعلى المؤسس الدستوري  الأجدرفكان ، بكيانها وشعبها
بداية  نأو يمكن ،لم تكن مستعمرة  حتى يستعمل  كلمة استقلال  لأنهاوليس استقلالها 

 1.طات القائمة على الضرورةانتهائه من المسائل التي تترك لتقدير السلر واستمراره و خطال
فيمكن ،الدولة من حيث مساحتها و حدودها  إقليمر خطيهدد ال أنوسلامة ترابها يعني ذلك 

 إلىر خطيعرضها هذا ال أنيمكن  أنتكون دولة مجاورة تحاول ضم جزء من الدولة و  أن
 .التقسيم
 :رلخطالوسيلة الوحيدة لدرء ا إليهايكون اللجوء  أن -خامسا
ذلك هو  أن رأى إذا إلاتقرير الحالة الاستثنائية  إلىلا يلجا  الجمهورية سرئي إن 

السبيل الوحيد الذي يخول لرئيس الجمهورية استعمال كل الطرق للمحافظة على البلاد و من 
فقرة  142وذلك ما جاء في المادة  بأوامرو هو التشريع 142بين هذه الطرق ما بينته المادة 

من  107المذكورة في المادة  ةالاستثنائيالحالة  بأوامريشرع  أنرية يمكن رئيس الجمهو  04
  .الدستور
 المدة: -سادسا
المؤسس الدستوري  أنالحصار بالحالة الاستثنائية نجد  أوالطوارئ  تيقارنا حال إذا 

 الثانية الحالةفي عن المدة  الإعلانلكن لم يشترط  ،معينةمدة  الأولىاشترط في 
فالمدة تبقى بيد  إذن ،طبيعته إلىرجوع الحال ب عن زوالها لإعلانوجب ل أب (الاستثنائية)

                                                           
 محديد حميد ،التشريع بأوامر في دستور 1996وتأثيره على استقلال البرلمان،الطبعةالاولى،الجزائر، ص1.172



 تعاون السلطة التنفيذية مع السلطة التنشريعية في مجال التشريع  الفصل الأول: 
 

20 
 

 تنتهي" 107من المادة خيرة والأ 05حيث تنص الفقرة  ،ذلك رأى تىرئيس الجمهورية م
 1."إعلانها أوجبتة الذكر التي لفساال الإجراءاتو  شكالالأالحالة الاستثنائية حسب 

 
 الشروط الشكلية : -2

 س الدستوري إعلان هذه الحالة بخمسة شروط شكلية، تتمثل في ما يلي:لقد قيد المؤس
 البرلمان:غرفتي  ياستشارة رئيس -أولا

 غرفتي البرلمان في يرئيس استشارةوفي هذه الحالة وضع المؤسس الدستوري  
رئيس الجمهورية يخول  أنو  ،ضامنة للحقوق و الحريات ممثلة الشعب لأنها ىالأولالمرتبة 

بذلك يكون من المؤكد و  ،الحالة قيد لمواجهة هذه أيدون  الإجراءاتكل  إتخاذور الدست له
للسلطة  ةيلالأصنقل الصلاحيات  الإجراءاتمن بين هذه و  ،ن يمس بالحقوق و الحرياتأ

 .السلطة التنفيذية إلىالتشريعية 
 :استشارة رئيس المجلس الدستوري  -ثانيا

هذه الرقابة تكون و  ،الرقابة على الدستورية القوانين مهمته المجلس الدستوري  نإ          
بالتالي هي ضامنة و  ،مطابقتها مع الدستورترام القانون للحقوق و الحريات و اح طارإفي 
نه أبالرغم من  الإجراءالمؤسس الدستوري رئيس الجمهورية بهذا  ألزمو  ،احترام الدستور لمبدأ
على ا دملزمة ع آراءه أنكما نعلم و  ،ت الدستوريةلمواجهة المؤسسا هرأيلكنه يدعم ، يده قلاي

 .رئيس الجمهورية
 : للأمن الأعلىالمجلس  إلىالاستماع  -ثالثا

المؤسس الدستوري اشترط هذا  أن إلا ،يترأسهرئيس الجمهورية  أن من بالرغم 
الطوارئ و الحصار لان  تيستماع و الاجتماع الواردة في حاللا فرق بين الاو  ،الإجراء
و  معطياتهالتقدير الحالة انطلاقا من  بآراءالاجتماع و الخروج  إلىهما يؤدي بالضرورة كلي

                                                           
 المادة 107 ،دستور الجمهورية الجزائرية 1.2016
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مما ينير  ،الأزمةو غيرها للخروج من هذه  الأمنيةدراسة التدخلات العسكرية و  أسبابهاإلى
 1.عد التقدير و التقييم يتخذ القرار الذي يراه ملائما برئيس الجمهورية الذي  أمامالطريق 

  

                                                           
  سعيد بوشعير،المرجع السابق،ص1.275
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 مجلس الوزراء : إلىالاستماع   -بعارا
تقدير الحالة يتم من خلاله دراسة و  ،رئيس الجمهورية  يترأسه الوزراءمجلس إن  

 عضاءالأنتائجها على القطاعات الموجودة في البلادنتيجة لمو  تأثيرهاالاستثنائية من حيث 
 ،ياسية في الدولةالسميدانية بكل الظروف الاجتماعية والاقتصادية و إحاطةهذا المجلس من 

 يلتي تساعده على اتخاذ القرار الذا الآراءمن خلال ذلك يتمكن رئيس الجمهورية بجملة من 
 1.وضاعوالأيتناسب 
 البرلمان وجوبا: اجتماع-خامسا
يقوم رئيس  أن الأحوالحال من  أينه لا يمكن في أمن خلال هذا الشرط نرى  

ختصاص البرلمان غم من استحواذه على ابالر ،الجمهورية بحل المجلس الشعبي الوطني 
وجود البرلمان في حالة انعقاد  أنشريط الذي يرى  أمينحسب الدكتور ،و الذي هو التشريع 

 2ملة الدستورية.ادائم في ظل الظروف الاستثنائية من باب المج
 اللازم طلبها تتعارض مع مقتضيات السرعة و الحزم التي تتطلبها ةالمتعدد ترااشسترغم الا

غل يده عن و ،عب دورا مهما في ترشيد قرار رئيس الجمهورية تل إلاأنها،الحالة الاستثنائية 
ن الشروط الموضوعية أاللجوء للحالة الاستثنائية خاصة  إعلانالانفراد بشكل متسلط في 

 3.المتعلقة بها تنقصها الدقة و الوضوح
 الحرب:حالة  الثالث: الفرع

حيث لا يكون هناك  ،غير العادية أوالاستثنائية  خطر الحالاتأتعد حالة الحرب  
يعلنها رئيس حالة الحرب و  ،خيار سوى الدفاع عن سيادة الدولة بكل الطرق والوسائل

العدوان على لبلاد لا يترك و  ،في اغلب دساتير دول العالممقرر الجمهورية حسب ما هو 
سليمان عليه النبي ي عصر هذا منذ القدم حيث جاء في سورة النمل فو  ،أفسدهو  إلاا ئشي

                                                           
  عز الدين بغدادي ،المرجع السابق ،ص1.147

  الأمين شريط، المرجع السابق،ص2.553
 عقيلة خرباشي،المرجع السابق،ص90 .3
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  كخ كح كج قم قح فم ُّٱ 34 ةالآيفي يث قال تعالى حفي قصة ملكة سبأ السلام 

 َّ  مح مج له لملخ لح لج كم كل

لها و  الأفرادتتكون من مجموعة من و  بإقليممحددة  لأنهاهي الدولة  آنذاكالقرية و          
ليس الرئيس و ،كاتهم في الدولة من مواطنين و ممتل ما ومازالت تستهدف كل، رهم          سلطة تسي  
فيصبح من الضروري تجميع السلطات في يد رئيس الجمهورية الذي هو ممثل الشعب  ،وحده

 الأغلبيةوذلك لما يملكه من وعاء شعبي في الانتخابات بحصوله على ،الأولىبالدرجة 
حتى  2016من دستور  84في المادة حسب ما  الأمةكذلك بصفته يجسد وحدة المطلقة و 
بكيان الدولة  يمسالظرف المهلك الذي قد  المواجهة هذ سريعرية مطلقة وتصرف تكون له ح

وجدت  لأنهاالطرق القانونية واحترام الدستور لا يخدم المصلحة العليا للبلاد  إتباعن لأ،
بالرغم من هذه الصلاحيات  ،من بين الصلاحيات ما يهمنا هو التشريعو ،للظروف العادية 

 109ادتين المؤسس الدستوري قيدها بشروط في الم أن إلاية الممنوحة لرئيس الجمهور 
   2016من دستور  110و

 :الشروط الموضوعية  أولا
 لقد قيد المؤسس الدستوري الشروط الموضوعية بشرطين هامين وهما:

 :يقع  أنيوشك  أووقوع عدوان فعلي على البلاد  -أولا
كان عدوان فعلي على البلاد  اذاك ذلو  ،يعلن رئيس الجمهورية حالة الحرب أنهو  

نصت  الأخيرةلكن هذه ،المتحدة  الأمميقع حسب الترتيبات الموجودة في ميثاق  أنيوشك  أن
فعبارة وشيك  إذن،يقع أنلكنها لم تنص على انه يوشك  ،على العدوان الفعلي والعمل المسلح

ن حالة ما أاعتبار  تترك السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية فيوع تثير بعض الغموض و الوق
ن العدوان المعنوي الذي تزايد في ظل تنوع أبر بمثابة اعتداء وشيك الوقوع خاصة بشتتع

 1.أخرى نماء القوة الاقتصادية لدى دول دون و  ،مكاتب المخابرات وتطور وسائلها

                                                           
  عقيلة خرباشي،المرجع السابق،ص1.91
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 المدة:-ثانيا
وتزول  ،أوزارهاوتنتهي عندما تضع الحرب  ،المدة في هذه الحالة غير محددة 

ان على نمثال ذلك انتصار لبو  ،في المعركة ربالانتصاالمتعلقة بها سواء كان ذلك  خطارلأا
 صلح بين الدولمعاهدة  أوإجراء،يوما 34دامت و ، 2006بحرب تموز  ةاليهود والمسما

خسارة المعركة كما حدث مع  أو ،(1988 -1980)الإيرانيةالمتحاربة كالحرب العراقية 
في كل هذه الحالات تعود و  ،مليلية من اسبانياو رجاع سبتة المغرب حيث فشلت في است

 طبيعتها. إلى الأمور
مهمته في  ليزاو  (مرحلة الحرب)نه في هذه المرحلة إعن رئيس الجمهورية ف أما         
 أوولو حصل له مانع  كالوفاة  ،انتهت عهدته حتى تنتهي الحرب مهما طالت  ولو منصبه

شغور بشغور منصب الجمهورية  ن تر قاذا إو  ،الأمةجلس مرض خطير يحل محله رئيس م
س الدولة أللذي ير  ىتعطو  ي،مجلس الدستور الرئيس  البلاديقود  الأمةمنصب رئيس مجلس 

فيعاد الاحتكام  ،تنتهي أن إلىكل الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية في هذه الحالة 
 .الدستور إلى
 الشروط الشكلية: -2

 وري في الشروط بستة نقاط وتتمثل في:وقيد المؤسس الدست
 الوزراء:اجتماع مجلس  -أولا
اقتصاديا و  المختصينمن الوزراء  إبداءالآراءرئيس الجمهورية حيث يتم فيه التشاور و  يرأسه

 ب .حالة الحر  لإعلانحيث يستفيد منهم رئيس الجمهورية ،اجتماعيا منيا و أسياسيا و 

 : للأمن الأعلىالمجلس  إلىالاستماع  -ثانيا
يضم  لأنه،رئيس الجمهورية إفادةو  ترشيددورا مهما في المجلس الأعلى للأمن يلعب  
وبالتالي في ،واستراتجيات الحروب  بأمورعسكرية ومخابراتية وهو على دراية كبيرة  تقيادا

 .هذه الحالة لا يستهان به
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 البرلمان:استشارة رئيسي غرفتي -ثالثا

 لإعلانجعل المؤسس الدستوري استشارته ضرورية  بصفة البرلمان يمثل الشعب 
 1قوة ملزمة وجعلت كلمة الفصل لرئيس الجمهورية. لرأيهماأيلم تعطي  إلاأنها،حالة الحرب 

 استشارة رئيس المجلس الدستوري  -رابعا
 ،بصفته الهيئة المخول لها الرقابة على دستورية القوانين و احترام الحقوق والحريات 

لا يوقف العمل بالدستور و  لأنه،إطلاقاالحرب تكون هذه الاستشارة غير ملزمة لكن في حالة 
نه لا أفيرى الدكتور عبد الله بوقفة ،مقبولة  الإجراءاتالحريات فكل مجال لاحترام الحقوق و 

ن فقط حيث يصبح الرئيس السلطا رأيهيبدي  أن الدستوري مناص من التسليم بحق المجلس 
 2.المطلق

 :شروط الشكلية اشترط المؤسس الدستوري بعد كل هذه ال
 ـ اجتماع البرلمان وجوبا : خامسا
رئيس  إمكانيةوهذا دلالة على عدم ا،هو اجتماع البرلمان بغرفتيه مجتمعتين مع 
بالرغم من  ،ن يحل المجلس الشعبي الوطني في هذه الحالةالأحوالأحال من  بأيالجمهورية 

 رام و المجاملة فقط.من باب الاحت إنمالا دور لديه و  أن
 لامة ليعلمها بذلك : لا بيوجه رئيس الجمهورية خطا -سادسا
 إعلان إلى أدتالتي  الأسبابيشرح فيه رئيس الجمهورية  للأمةالخطاب الموجه  
ومبررات استحواذه على كل السلطات و استبعاد الدستور حتى يكون المواطنون في ،الحرب
سيا لما نف ون ؤ هيويت ،اجهة العدو الذي يستهدفهم جميعاللوقوف جميعا لمو  الاستعدادكامل 

 الحريات.يترتب عن تقييد للحقوق و 
 :في الحالات الاستثنائية بأوامرالتشريع  أثار الرابع: الفرع

                                                           
 ،ص 2009لبرلماني وتطبيقاته في نظام دستور الجزائر ونظام  دستور مصر،مكتبة الوفاء القانونية،القاهرة،ج الإزدوا مراد بقالم،نظام 1 

  عبد الله بوقفة،المرجع السابق ،ص2.471
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في الحالات الاستثنائية لم ينص المؤسس الدستوري عليها  بأوامرالتشريع  نإ 
فقد تكون هناك ضرورة ملحة  ،ا البلادمواجهة الظروف غير العادية التي قد تمر بهلإلا

اب تتبسلتدابير لإفيكون لرئيس الجمهورية استعمال كل ا،الحصار أوالطوارئ  تيحال للإعلان
 آواستقلالها  أويصيب مؤسساتها الدستورية  أنوقد تكون مهددة بخطر داهم يوشك  ،الوضع

 بهجمهورية توقيف العمل قد تكون حالة الحرب حيث خول الدستور لرئيس الو ، سلامة ترابها
وبالتالي منح الدستور صلاحيات واسعة أمن ،الى اللادي بالبلاد تو التي قد  الأزمةومواجهة 

للسلطة التشريعية  ةيلالأصلرئيس الجمهورية التي من بينها الاستحواذ على الصلاحيات 
 .من الدولة واستقرارهاأللمحافظة على 

 : إذنطات في الدولة على السير الجيد لها مفهوم المخالفة تعمل السلب         
لم  إذازوالها بيزول  أنفالتشريع التنفيذي لحالتي الطوارئ والحصار والحالة الاستثنائية يمكن 

المؤسس  الدستوري  أنكما ، تتلاشى في نهاية الحربو ،دورة له  أوليوافق عليه البرلمان في 
 ة .قيد و خاصة الرقاب بأيلم يقيد هذه التشريعات 

 رئاسي: أمرقانون المالية بموجب   إصدارالفرع الخامس :
 ،عشر شهرا اثني أيقانون المالية هو ميزانية الدولة خلال السنة المقبلة كاملة  إن 

بصفة عامة دون  إيراداتما يقابله من تقدير ما سيكون من نفقات و  أوتتم فيه دراسة 
والنفقات كما تقوم  الإيراداتوية بين معينة لنفقات معينة و بصفة متسا إيراداتتخصيص 
وزير المالية  إلى ترفعثم  ه،اختصاصكل في  الوزراءالسلطة التنفيذية عن طريق  هبإعداد

 لمراقبة التقديرات المقترحة .
 (البرلمانالأخير) اهذ نأحيث  ،هتلمناقشبعد هذه العملية تطرح على البرلمان         

عضوا في  20 وأنائبا من البرلمان  20انين من طرف بالرغم من حقه بالمبادرة بالقو و 
قانون المالية مستثنى من هذه  أنلا إ 2016من دستور  136حسب مادة  الأمةمجلس 
 المبادرة .
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المحددة هي  مدةالو  ،إشكالالمحددة لا  الآجالصادق البرلمان عن هذا المشروع في  إذا
يوما ولم  75هت خمسة وسبعون انت فإذا، إيداعهيوما من تاريخ  75خمسة و سبعون 

هذه  منحتو ، أمردره بموجب صي أنخول الدستور لرئيس الجمهورية  ،يصادق عليه البرلمان
 الصلاحية للرئيس حفاظا على البلاد وحتى لا تتعطل الدولة و مشاريعها .

يشكل استثناء على القاعدة العامة  أمرقانون المالية وفق  إصدار أنإلى  الإشارةتجدر 
في حالة غياب  الأوامر إصدارالتي تمنح لرئيس الجمهورية  ،142اردة في المادة الو 

 1لكن في هذه الحالة البرلمان موجود و الرئيس يتعدى على اختصاصه . ،البرلمان
التي لا  ويتالتصو فرصة المناقشة  إعطائهبالرغم من  ،وهنا نلاحظ دور البرلمان الشكلي

انه في الخير مقيد بالمدة ثم  إلا،عدم التصويت أو مهما وصل من رفض لأنهجدوى منها 
جل كل هذا أمن و  ،يوما 75بعد ذلك يحجب رئيس الجمهورية دوره نهائيا بانتهاء المدة 

الموالية للسلطة والكابحة للمعارضة لا يثقل كاهل رئيس  الأغلبيةالبرلمان بوجود  أصبح
حقة ومطلقة على قانون المالية دون سا أغلبيةبيصوت له و هذا القانون  بإصدارالجمهورية 

في يد رئيس كل  أصبحانه  اكم ،وقت طويلا و تكون نتيجة هذا مؤكدة قبل العرض يأخذ أن
عدم يتهمه بالتشويش و  أنب ،عضو عارض القانون  أونائب  أي معاقبة غرفة من البرلمان

 أصبحتفي الغالب  بالتاليو  ،حرمانه من النقاش أوالكلمة  إعطائهيعاقبه بعدم  وأ الانضباط
خاصة قانون المالية مقارنة مع الفئة و ،تعطى الكلمة بكل حرية لمن يمدح مشاريع القوانين 

 .القليلة التي لا تمدح 
 :الدور التشريعي للسلطة التنفيذية كمكمل للسلطة التشريعية  الثاني:المبحث 
تقوم  أنها أي ،السلطة التنفيذية تكمل السلطة التشريعية أنفي هذه الحالة نقول  
فنجد استحواذها على سلطة التنظيم الذي اعتبره  ،هام المنوطة للبرلمان في حضورهبالم

 .فيه ولا يحق على السلطة التشريعية التدخل ،لها ليأصالدستور اختصاص 

                                                           
 خلوفي خدوجة،المرجع السابق،ص1.144
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حيث منح لها الدستور ذلك ونص  بالمبادرة بالقوانين كما أن لها مشاركة السلطة التشريعية
 .الأولرة الوزير ة مباديعلى حر 
 :بالقوانين السلطة التنظيمية و حربة المبادرة  الأول:المطلب 
مثل الأول في سلطة التنظيم و التنفيذ ،أما الثاني تنقسم هذا المطلب الى فرعين ، ي        

 فيتمثل فيحق المبادرة بالقوانين.
 التنفيذ:سلطة التنظيم و  الأول: الفرع

 الأولالوزير و لجمهورية الذي له الحق في التشريع يختص بهذه السلطة رئيس ا  
 1مان .ليكون مسؤولا أمام البر  و،الذي يتولى تنفيذ القوانين و التنظيمات 

 .و الحكم الإدارةتتسع هذه الاختصاصات بازدياد شؤون و مصالح 
 :السلطة التنظيمية  -أ

 :لوائح التنفيذيةتنقسم الى قسمين هما اللوائح التنظيمية المستقلة وال         
 المستقلة:اللوائح التنظيمية -1

الذي للسلطة التنفيذية و  أصيلالسلطة التنظيمية اختصاص  أوتعتبر هذه اللوائح          
في  2016من دستور 143يخول له الدستور ذلك هو رئيس الجمهورية بينت ذلك المادة 

 التي تنص: و  الأولىفقرتها 
 أننرى و  2"،ة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون يمارس رئيس الجمهورية السلط"

د الخناق على السلطة التشريعية حيث ش ،الدستور قد خالف اغلب النظم الدستورية في العالم
فصل بين المجلسين حيث ووسع اختصاص السلطة التنفيذية و  ،ذلك بتحديد ممارسة غرفتيهو 

حيث  141و 140ه البرلمان في المادتين ب يختصالذي   القانونيجعل التحديد في مجال 
 :  140تنص المادة 

 :الآتيةيشرع البرلمان في الميادين التي يخصصها له الدستور و كذلك في المجالات 

                                                           
  عز الدين بغدادي،المرجع السابق،ص1.159

  المادة 143،دستور الجمهورية الجزائرية 2.2016
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و حماية الحريات ،لاسيما نظام الحريات العمومية  الأساسية موواجباته الأشخاصحقوق  -
 .وواجبات المواطنين،الفردية 

 ،الطلاق ،الزواجلاسيما  ،الأسرةالشخصية و حق  الأحواللمتعلقة بقانون القواعد العامة ا -
 و التركات . الأهليةالبنوة و و 
 .الأشخاصشروط استقرار  -
 .المتعلق بالجنسية  الأساسيالتشريع  -
 .الأجانبالقواعد العامة المتعلقة بوضعية  -
 ،سيما تحديد الجنايات و الجنحلا،الجزائية  الإجراءاتالقواعد العامة لقانون العقوبات و  -
 نظام السجون.و  ،و العفو الشامل و تسليم المجرمين،العقوبات المختلفة المطابقة لهاو 
 .و طرف التنفيذ  الإداريةالمدنية و  للإجراءاتالقواعد العامة  -
 .و نظام الملكية  ،نظام الالتزامات المدنية و التجارية  -
 .للبلاد  الإقليميالتقييم  -
 .التصويت على ميزانية الدولة  -
 .نسبها و  أساسهاتحديد ختلفة و الحقوق الموالرسوم و  الجناياترائب و ضال إحداث -
 .النظام الجمركي-
 . التأميناتالنقود و نظام البنوك و القرض و  إصدارنظام  -
 .القواعد العامة المتعلقة بالتعليم و البحث العلمي  -
 .الصحة العمومية و السكان القواعد العامة المتعلقة ب -
 .القواعد العامة المتعلقة بقانون العمل و الضمان الاجتماعي و ممارسة الحق النقابي-
 .المعيشة و التهيئة العمرانية إطارالقواعد العامة المتعلقة بالبيئة و  -
 .القواعد العامة المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية و النباتية  -
  .ثقافي و التاريخي و المحافظة عليهحماية التراث ال -
 .الرعوية الأراضيالنظام العام للغابات و  -
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 .النظام العام للمياه -
 .النظام العام للمناجم و المحروقات  -
 .النظام العقاري -
  .العمومي فللتوظيالعام  الأساسي القانون و  للموظفين الأساسيةالضمانات  -
 .استعمال السلطات المدنية المسلحةع الوطني و القواعد العامة المتعلقة بالدفا -
 .القطاع الخاص  إلىقواعد نقل الملكية من القطاع العام -
  .فئات المؤسسات إنشاء-
 1.التشريفية  ألقابهاالدولة و نياشنيها و  أوسمة إنشاء-

 : 141وتنص المادة          
يشرع البرلمان بقوانين ،تور المجالات المخصصة للقوانين العضوية بموجب الدس إلى إضافة

 : الآتيةعضوية في المجالات 
 .عملهاتنظيم السلطات العمومية و  -
 .الانتخاباتنظام  -ـ
 .السياسية  ببالأحزاالقانون المتعلق  -
 .بالإعلامالقانون المتعلق  -
 .للقضاء و التنظيم القضائي الأساسيالقانون  -
 .القانون المتعلق بقوانين المالية -

 2مصادقة على القانون العضوي بالأغلبية المطلقة للنواب و لأعضاء مجلس الأمة.تتم ال
دون هذه الخمسة و الثلاثون حالة التي تخص البرلمان تبقى في مجال السلطة ما         

 :قلة نوعانستالم حاللوائالتنظيمية التي يختص بها رئيس الجمهورية و هذه 
 لوائح المصالح العامة : -أولا 

                                                           
 المادة 140،دستور الجمهورية الجزائرية1.2016

 المادة 141،دستور الجمهورية الجزائرية 2.2016
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تنسيق سير العمل في المصالح و ،الصادرة لتنظيم المواقف العامة اللوائح هي  
 1،قانون قائم إلىدالاستنا إلىدر هذه اللوائح دون الحاجة صوت ،الحكومية العامة الإداراتو 

لوزير المختص في ا أو الأوللوزير ارئيس الجمهورية وحده دون اشراك  بإصدارهاويقوم 
 2.راسيم رئاسيةشكل م تأخذو ،التوقيع عليها 

 :السلطات و الصلاحيات المحولة لرئيس الجمهورية هي 06فقرة  91تنص المادة و 
 :يوقع المراسيم الرئاسية  و مثال ذلك

 أوت 21الموافق ل  1420عام  الأولجمادى  09المؤرخ في  203-99المرسوم الرئاسي 
 .رانمدرسة تحضيرية لدراسة الطي إلىيتضمن تحويل معهد الطيران ، 1999

 و البوليس :ألوائح الضبط الاداري  -ثانيا
لم تنص صراحة على لوائح الضبط  2016دساتير الجزائر بما فيها دستور  إن

الحق  الأخيرهذا  أعطى الإداري القانون  ورطتبا نهأ إلا ،كاختصاص مخول للسلطة التنفيذية
و السكينة العامة  الأمنوتنطوي هذه اللوائح على قواعد الملزمة للمحافظة على ،إصدارهافي 

 . وعقوباتو تترتب على مخالفتها ،...الأغذيةو مراقبة 
هذه اللوائح تعرض حرية المواطن  نأ الأقلية رأتل جدل فقهي حيث محلهذا كانت 

 إلىهذه اللوائح تتعلق بمسائل دقيقة تحتاج  أنا هل وتبد الأغلبية أنبيد  ،المنفذ سفتع إلى
 3البرلمان. أمرهاإلىرد ولهذا لا ي، معالجة سريعة
لقة للراحة قالمواللوائح الخاصة بالمحلات الخطيرة و ، لوائح المرور: اللوائح  أمثلةمن 

 أمراضو خاصة بالمحافظة على الصحة العمومية عند ظهور ، الأغذيةالخاصة بمراقبة و 
 4الخطيرة . الأمراضكوليرا وغيرها من الطاعون و 

 التنفيذية: اللوائح– 2

                                                           
 محسن خليل،القانون الدستوري و الدساتير المصرية،دار الجامعة الجديدة للنشر و التوزيع، الإسكندرية،1996،ص1.407

 عز الدين بغدادي،المرجع السابق،ص2.160
 عبد الله بوقفة ،المرجع السابق،ص3.254

 عز الدين بغدادي،المرجع السابق،ص4.121
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 على : 2016من دستور  143من المادة  2قرة تنص الف 
من  2و تنص الفقرة  الأوليندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير 

 إذن،ر على تنفيذ القوانين التنظيماتهيس الأولالوزير  نمن نفس الدستور أ 99المادة 
ن التي تبين كيف تطبق القواني فصيليةاللوائح الت إصدارهو الذي له الحق في  الأولالوزير 

التنظيمات الصادرة عن السلطة التنفيذية ممثلة برئيس و ،الصادرة عن السلطة التشريعية 
 .الجمهورية

 لوائح تنفيذ القوانين -ولاأ
وذلك في  ،صلاحيات تطبيق القوانين حسبما هو مبين في الدستور الأوللوزير ل 
وانين في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير يندرج تطبيق الق" 143من المادة  2الفقرة 
فهنا يتدخل  ،تفصيل وكيفية التطبيق إلىعامة تحتاج  تأتين القاعدة القانونية أذلك "،الأول
التي  99من المادة  2هوما ما نصت عليه الفقرة و ،بمراسيم تنفيذية تبين ذلك  الأولالوزير 

ن الحكومة وبحكم موقعها و ذلك لأ"ذية وقع المراسيم التنفي"يتتحدث عن صلاحيات الحكومة
 1قانون من جزئيات دقيقة. أية بما يحتاجه تنفيذ ن                     التنفيذي تعد على بي  

يتعدى المجالات التي  أنب جله هذه الصلاحيات فانه لا ي أنبالرغم من  الأوللكن الوزير  
اع كوزارة الدفالمراسيم الرئاسية  إلاولا تصدر في حقها  ،هي حكر دستوري لرئيس الجمهورية

 .وزارة الخارجيةو 
قد تثير مسؤولية  إلاأنها، تعرض على البرلمان أنالمراسيم التنفيذية تصدر دون  إن         

 ،كانت هذه المراسيم تتعدى حدود القانون التي جاء بها تنفيذا له إذاالحكومة في حالة ما 
 إصدارمقيد في  الأولفالوزير  إذن،تعطل تنفيذه  ضافةأوأنهاالإأو بالحذف  أحكامهن تعدل أك

هذه المراسيم التنفيذية تبدو على  إلاأن، ذية بالمجال الذي يحدده البرلمانهذه المراسيم التنفي

                                                           
 عبد الله بوقفة،المرجع السابق،ص1.323
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انه بدونها ستبقى القوانين التي يصدرها البرلمان مجرد حبر على  الأهميةإذقدر كبير من 
 1ورق.
 لوائح تنفيذ التنظيمات المستقلة-ثانيا

 ،الأولولة للوزير ختنفيذ القوانين الصادرة عن البرلمان الم صلاحيات ىإل بالإضافة 
 .ةالجمهوريالصادرة عن رئيس  تالتنظيمامنحت له صلاحيات تنفيذ 

 صبالحكومة بمنباستبدال رئيس  إشكاللا يوجد  2016دستور  إلى 2008من دستور  -
 أنمج الذي يمكن برنا الحكومة لهرئيس  2008حيث كان قبل دستور  ،الأولالوزير 

ل عن أيس أنويمكن  ،الجمهوريةيتعارض مع تنفيذ التنظيمات المستقلة الصادرة عن رئيس 
 تنفيذ القوانين في هذا المجال. ةمنح أمام أعيقبرنامجه الذي 
 ،إذليس له برنامج و  يةالبرلمان الأغلبيةيكون من  لاأممكن  الأوللكن حاليا الوزير          

 ،تنفيذ القوانين لا يؤثر على الدستور إطارففي  ،ةالجمهوريبرنامج رئيس هو مكلف بتطبيق 
يخالف  أنيمكن  الأول لافالوزير  ،في منصب واحد  صبن الكل يلأ الأولالوزير  يتأثرولا 

ل عن تنفيذ أرقابة البرلمان حيث يس أمامسهل عليه المهمة تكذلك و  ،الجمهوريةبرنامج رئيس 
المستقلة الصادرة عن  تالتنظيمافالقوانين الصادرة عن البرلمان و بالتالي ،سالرئيبرنامج 
العامة والخطوط العريضة للموضوعات المراد  الأحكام وضعتقتصر على  ةالجمهوريرئيس 
تنفيذها السلطة التنفيذية التي لديها من  عيديست التي ةيالتفصيلتاركة المسائل  ،مهايتنظ

نها يبسبب طبيعة تكو  الأمورفي  تو بسرعة الب ،قعبالواالدراية الفنية بحكم احتكاكها 
 2.هذا الفراغ بملأمن غيرها  أكثرالنيابة ما يسمح لها  تلكالمختلفة عن 

 :حق المبادرة بالقوانين :الثاني الفرع

                                                           
 عز الدين بغدادي،المرجع السابق،ص1.126

 محمد كامل ليلة،المبادئ الدستورية العامة و النظم السياسية،الطبعةالأولى،دار الفكر العربي،القاهرة،ص2.237
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يمارس السلطة "نه أعلى  112لقد نص المؤسس الدستوري الجزائري في المادة  
وله  ،الأمةمجلس و  ا المجلس الشعبي الوطنيالتشريعية برلمان يتكون من غرفتين وهم

 1."القانون والتصويت عليه إعدادالسيادة في 
 هااقتراح والقوانين  إعدادالبرلمان له دور فعال في  أنحسب هذه المادة نرى  

 139تنص المادة  إذ،أخرى له في مادة  اديهناك تقي أنلكن بالمقابل نجد ، والتصويت عليها
 ،تخفيض الموارد العمومية تهنتيج أومضمونة  ،قانون  أيل اقتراح بقيلا  "2016من دستور

 أو،الدولة إيراداتكان مرفقا بتدابير تستهدف الزيادة في   إلاإذا، العمومية النفقاتزيادة  أو
 المبالغ المقترح الأقلمن النفقات العمومية تساوي على  أخرتوفير مبالغ مالية في فصل 

ة فقط شالمناف إلالم يترك له و  ،اقتراح القانون المتعلق بالميزانيةكذلك منعه من  ، 2"إنفاقها
من 136كما نصت المادة  ،ةالجمهوريره من طرف رئيس و د شلاهمإو  ،جل محددأوفي 
لكن ، 3"المجلس حق المبادرة بالقوانين وأعضاءوالنواب  الأوللكل من الوزير  "2016دستور 

وا من ضعشرون ع نائباأوساوي عشرون ت الأولالوزير  ةوضع المؤسس الدستوري كف
 .الغرفتين 
ق المؤسس الدستوري اقتراح القوانين على السلطة التشريعية تتسع مبادرة ضيكلما ه أنونجد 
لك نجد من الناحية العملية اقتراح القوانين من قبل السلطة التشريعية يكاد ذل ،التنفيذيةالسلطة 

 .الأولبالوزير ممثلة  معدوما مقارنة مع مبادرة الحكومة
 بأيةلا تصطدم  الأولممارسة الحكومة لحق المبادرة بالقانون من خلال الوزير إن          
استثناء تلك القيود الشكلية التي يمكنها تجاوزها دون عناء بد منها حت عية مهمة و قيود موض

للقانون مشروع تمهيدي  إعدادوتتولى الحكومة من خلال دوائرها الوزارية المختصة مهمة 

                                                           
 المادة 112،دستور الجمهورية الجزائرية 1.2016

 االمادة 139،نفس الدستور.2
 المادة136،نفس الدستور.3
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وقبل عرض المشروع التمهيدي  ،الوزراءالمراد تقديمه للبرلمان ليعرض بعدها على مجلس 
 .1لدولةامجلس  رأيخذ أعلى مجلس الوزراء يتم 

 العامة للحكومة الأمانة من قانون المشروع  بإرسال الأوليقوم الوزير  الإجراءاتبعد هذه و 
 الى:

 :  الأمةمكتب مجلس  -1
هذا  إلىمشاريع القوانين  إرسالس الدستوري الحالات التي يتم فيها ولقد حدد المؤس 

وهي مشاريع القوانين  2016من دستور  137ر وذلك في المادة صالمكتب على سبيل الح
 المتعلقة بـ :

 .الإقليمتهيئة  -
 .الإقليميالتقسيم  -
 مكتب المجلس الشعبي الوطني : -2

ا في المادة هذا المكتب عدا تلك منصوص عليه في تودع كل مشاريع القوانين         
كل  أن 136كما نرى من خلال نص المادة ، أعلاهالمذكورة و  2016من دستور  137

ففي  ،رئيس الجمهورية يرأسهمشاريع القوانين تعرض كذلك على مجلس الوزراء الذي بدوره 
ها و ترفض تلك تعرض مشاريع القوانين التي تبادر هي ب أنهذه المرحلة يمكن للحكومة 

مشاريع  أغلبية أنيؤكد ما ذكرناه سابقا وهو  وهذا السبب،من البرلمان  تأتيالاقتراحات التي 
 فهي : الأخرى  الأسباب أمامن السلطة التنفيذية  تأتيالقوانين 

 عامل تكوين النواب على المبادرة بالقوانين : -أولا
يتم اختيار حيث غير مقيدة  قبة البرلمان يتم بموجب انتخابات إلىالوصول  إن  

عدم الحصول على الى مما يؤدي ،شرط المستوى العلمي كط خاصة و شر  أيمرشحين دون 
اغلب النواب لهم مستويات لا  أنحيث نرى  ،مهامهم بصورة جيدة أداءمختصين يستطيعون 
ون اقتراح قان إعدادأويكون للبرلمان قدرة  أنو هذا العائق حال دون  ،تليق بذلك المنصب
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لذلك  أحسنو  أدرى هي و  ،مفسوحا للسلطة التنفيذية بالمبادرة بالقوانين وبالتالي يكون المجال
 للوقوف ضد بقاء الدولة دون قانون.

 بي :ز عامل الانضباط الح -ثانيا
 إلىالذين وصلوا  مناضليهمالسياسية على  الأحزابويتجلى ذلك في تدخل وفرض  

ثقافة  الأفرادوبالتالي تتكون لدى هؤلاء  ،يادات السياسيةالق إلىالبرلمان التقيد و الخضوع 
لكنهم  ،الحزب أوامرالشعب التي تعلو على لون على تغليب مصلحة البلاد و مولا يع ،سياسية

ولو كانوا لا يخدمون  لأحزابهميبقون في حلقة مفرغة والتي تتمثل في التحالفات التقليدية 
 .بالمبادرة بالقوانين التنفيذيةة للسلط حسموهذا كذلك  ،المصلحة العامة

 سيطرة السلطة التنفيذية على المجال المالي : -ثالثا
المؤسس الدستوري منح اقتراح القوانين لكل من السلطتين التنفيذية و  أنبالرغم من  
من دستور  112نه قد حاد عن المهمة الرئيسية للبرلمان من خلال المادة أ إلاالتشريعية 

القانون و التصويت  إعدادوله السيادة في  "على في الفقرة الثانية التي نصت  2016
لا يقبل "من نفس الدستور و التي تنص على انه  139رنا هذه الفقرة بالمادةاما ق إذا"،عليه
 إلازيادة النفقات العمومية  أو،تخفيض الموارد العمومية تهنتيج أوقانون مضمونة  أياقتراح 
 أخرتوفير مبالغ مالية في فصل  أوالدولة  إيراداتستهدف الزيادة في كان مرفقا بتدابير ت إذا

 .1"إنفاقهاالمبالغ المقترح  الأقلمن النفقات العمومية تساوي على 
من  د في المجال المالييالمؤسس الدستوري قد قيد السلطة التشريعية جد التقي أنتالي نرى الب

 ،2اقبة مسبقة لها للسلطة التنفيذيةحيث منح سلطة مر خلال جملة الشروط التي وضعها،
ما يبقي للسلطة  ،الحكومة بالمبادرة بالقوانين أومن خلال تلك القيود تنفرد السلطة التنفيذية 

وحتى في مجال المصادقة ففي المادة  ،التشريعية سوى المناقشة والتصويت والمصادقة عليه
لم  فإذا،ن يوما للمصادقةيوما خمسة وسبعو  75البرلمان مدة  أمهلت 2016دستور  138

                                                           
 المادة 139،دستور الجمهورية الجزائرية1.2016
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منه و ،وهذا ما رأيناه سابقا  ،رئاسي أمر بفانه يصدر بموج الأجلالمصادقة في هذا  لتحص
من  أيقانون المالية الكل في الكل من قبل السلطة التنفيذية  الأخيرةيبقى في هذه الحالة 

 ة التشريعية كليا.ي تستبعد السلطوبالتال،و دخوله حيز النفاذ  صدارالإغاية  إلىالمبادرة 
 :الاستفتاء إلىدور السلطة التنفيذية في المعاهدات و حق اللجوء  الثاني:المطلب 

لرئيس الجمهورية السلطة الكاملة من حيث المصادقة على المعاهدات و حقه في اللجوء الى 
 :الاستفتاء،وقد قسمنا هذا المطلب الى فرعين

 لمعاهدات :: دور السلطة التنفيذية في ا الأولالفرع 
 الفرع الثاني: حق اللجوء إلى الاستفتاء

 .1القانون الدولي أشخاصالمعاهدة هي اتفاق يعقد بين  إن 
مجموعة من الدول في مجالات  أودولة واحدة  مع اتفاقات بإبرامالدولة تقوم  أنحيث 
لدستور هو رئيس الجمهورية فنجد ادقة على المعاهدات ممثل الدولة و يقوم بالمصاو ، ،متعددة

يصادق رئيس الجمهورية على  "تنص على : 2016من دستور  149الجزائري في مادته 
 ،المعاهدات المتعلقة بحدود الدولة و  ،الاتحاد التحالف و و اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم 

التي تترتب عليها نفقات غير واردة في  المعاهداتو  ،الأشخاصالمعاهدات المتعلقة بقانون و 
المتعلقة بمناطق التبادل الحر  الأطرافالمتعددة  أوقات الثنائية افتوالا ،الدولة ميزانية 

 2".توافق عليها كل غرفة من البرلمان صراحة  أنالاقتصادي بعد  لبالتكامالشراكة و و 
المؤسس الدستوري حصر موافقة البرلمان على المعاهدة  أنمن خلال هذه المادة نلاحظ 

 ،149ولا يحق له تعديلها وهذا في المجالات التي حددتها المادة ،او يرفضهأيقبلها  أيكلها 
لكن ما يخرج عنها تكون من اختصاص السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الجمهورية بصفته 

من 91يجسد الدولة داخل البلاد و خارجها و حسب المادة  2016دستور  84حسب المادة 
 المعاهدات الدولية و يصادق عليها. نه يبرمأالتي تنص على  09نفس الدستور فقرة 
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تستبعد فيها السلطة التشريعية  أعلاه 149المعاهدات الدولية غير الواردة في المادة إذن:
و تدرج ضمن قوانين الدولة حيث تنص المادة  ،وتكون السيطرة الكاملة للسلطة التنفيذية 

بالرغم من هيمنة  لكن ،على القانون  سموالمعاهدات ت أنمن نفس الدستور على  150
حيث  ،تخضع للرقابة من طرف المجلس الدستوري  إلاأنهاعلى المعاهدات  التنفيذيةالسلطة 

 أيمن نفس الدستور  186في دستورية المعاهدات حسب المادة  الأخيربرأيل هذا صفي
 ىأارتإذامن نفس الدستور انه 190ذلك المادة  أوضحت، و الرقابة السابقة لا اللاحقة 

 إذن فلا يتم التصديق عليها، أواتفاقيةاتفاق  أوالدستوري عدم دستورية معاهدة المجلس 
موافقة  حذفن يرجع الاختصاص في المعاهدة لرئيس الجمهورية لأ المادتينهاتين  حسب

 .يعتبر شكليا 149البرلمان فيما حصر في المادة 
 الاستفتاء  إلى اللجوءحق  الثاني: الفرع

 بالإيجاب ما،إفي موضوع ما  رأيهخذ أمدلوله هو استشارة الشعب و  ء حسبالاستفتا         
 .وتكون الكلمة الفاصلة له ،رفضهي أون يوافق على هذا الموضوع أك

يقوم بتنظيمه رجل بقصد المحافظة على سلطاته أو توسيعها بصورة تشكل في  الاستفتاء
 1أكثر الأحيان تناقضا مع الوقائع الدستورية.

لا يجوز اء الشعبي خاص برئيس الجمهورية وحده و الاستفت إلىاللجوء  حق إن         
يستشير الشعب في كل  أنيمكنه " 08فقرة  91تنص المادة  إذ،أخرى سلطة  لأيتفويضه 

كما لا  " 02فقرة  101نصت المادة و  ،2"وطنية عن طريق الاستفتاء أهميةقضية ذات 
نه حتى أنستنتج  الأخيرةرة هذه الفق منو  ،3"الاستفتاء إلىفي اللجوء  تهيفوض سلط أنيجوز 

 إنحتى و  إليهاللجوء  أخرى سلطة  لأيكان منصب رئيس الجمهورية شاغرا فلا يمكن  إنو 
رئيس الدولة في حالة ،أو كان رئيس الدولة بالنيابة في العطلة المرضية لرئيس الجمهورية 

 ،شغور منصب رئيس الجمهورية 
                                                           

 عز الدين بغدادي ،المرجع السابق،ص1.32
 2016من دستور الجمهورية الجزائرية  91المادة  - 2
 من نفس الدستور 101المادة  - 3
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بشخص واحد والسلطة المطلقة في ذلك  رأيناالاستفتاء كما  ىإلربط حق اللجوء  إن         
يتم فيه استبعاد كل سلطات الدولة في ذلك حتى السلطة التشريعية لا  لأنهاخطير  اإجراءعد ي

حسب المادة  على غرفتي البرلمان رما يتعلق بالتعديل الدستوري الذي يمر  إلا،دخل لها 
يوما الموالية  50الشعب خلال  استفتاءعلى  يعرضبعد ذلك و  ،2016من دستور  208
المادة  أن إلا (التعديل الدستوري )صوتت عليه السلطة التشريعية وإن لكن حتى  ،قراره لإ

و ذلك من  الأساسجعلت سيادة الشعب هي و  ،سلطتها في ذلك أومهمتها  احتز أ 209
 ،ذي رفضه الشعب الدستوري ال لالتعديالتي تنص على انه يكون لاغيا  ىالأولخلال فقرتها 

دون  ماألسلطة التشريعية فيه و لو بصفة قليلة لهذا النوع من الاستفتاء الذي يكون دخل 
هناك شروط  نأنجد  08فقرة  91المادة  ومن ذلك و بتفسير نص،ذلك فلا علاقة لها بذلك 

 .الإجراءلممارسة رئيس الجمهورية هذا 
 :الاستفتاء  إلىاللجوء  إجراءات-أ

 هناك إجراءات يجب توفرها هي: الاستفتاءلجوء الى ل         
 المبادرة بالاستفتاء :-1

يستشير الشعب  أن: رئيس الجمهورية وحده له الحق  91من المادة  08من خلال الفقرة 
عدم  ،الاستشارة الشكلية ولو ،قيد من القيود أيوطنية دون  أهميةقضية ذات  أيفي 

له  أوحدثو لو شغر منصب رئيس الجمهورية  ، كانت أخرى جهة  لأيتفويض هذا الحق 
يحق لا  أيعند انتخاب رئيس جمهورية جديد  الإجراءإلاسلطة اتخاذ هذا  لأيلا يحق ،فمانع

 .لا رئيس الدولة ممارسة الاستفتاء ذلك لرئيس الدولة بالنيابة و 
 موضوع الاستفتاء : -2

ما هي القضايا التي  حيوضلم و  ،وطنية أهميةذكر المؤسس الدستوري قضية ذات   
 إلىالوطنية يرجع  الأهميةمفهوم حصر و يبادر بها رئيس الجمهورية بالاستفتاء على سبيل ال

ن إف ،أهميةنه ذو أ ،يرى  لا لشيءالسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية ولو حرك الاستفتاء 
المتعلقة  الأمورمن الصعب جدا في  لأنه،بسلطة مطلقةبه يرجع له وحده و بالقيام البت 
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 أهميةتافهة دون  أوقضية مهما كانت تبدو صغيرة  أيبمصلحة البلاد و قيادتها اختيار 
 1وطنية .
 أمامموسعا بذلك دائرة تصرفه ،الاستفتاء يستحوذ عليه رئيس الجمهورية موضوع ن فإبهذا 

 يأتيالشعب  إلىطريق اللجوء  أورأىأن،هعارض أوقانون  أيرفض تمرير  إنقيد البرلمان 
وذلك لماله من وعاء وثقة شعبية في  ،السلطة التشريعية  إلىمن اللجوء  أحسنيجابية إب

نه ليس بمقدوره أخاصة ،الشعب يكون في صفه لا ضده  نأبالتالي من المؤكد و ،الانتخابات 
غلب فئات الشعب أن أ كما  ،لا أونعم  ـسوى تصويت الشعب ب أراءلا تقديم مناقشة القضية و 
غالبا ما يصوتون ب نعم و نادرا وقليل ما ،ثقافي دستوري و حنكة سياسية  ليس لهم رصيد
 2.لا  ـهم المصوتون ب

 الاستفتاء : إلىنتيجة اللجوء -2
عددها  أن إلا،الاستفتاء يمارس فيه الشعب سيادته بصورة مباشرة  أنبالرغم من  

لكن جعل المؤسس ،وطنية  أهميةذات  أنهاقليل جدا مقارنة مع المسائل التي ترى على 
 :ينذلك دون سواه و نتيجة السؤال وجهيراها رئيس الجمهورية ك أنالدستوري 

 :الأول الوجه
على  الإجابةتكون و  ،بارة عن سؤال يطرح على الشعبالاستفتاء هو ع أنبما  
على  تأثيرلا  يبالتالو  ،فيه ىليس على رئيس الجمهورية الذي يطرح السؤال المستفتالسؤال و 
 .ئيس الجمهورية مادام لا يوجد نص يبين فيه ذلك مركز ر 

 الوجه الثاني: 
نه  أإلا،رفض الشعب للسؤال المستفتي فيه تأثيرنص يظهر وجود بالرغم من عدم  

رئاسة الجمهورية بتقديم استقالته  مغادرةن له ألرئيس الجمهورية علما  أدبياهناك التزاما 
 .ذلك كونه لم يحصل على ثقة الشعب و  يغادر أنله  الأصلحيبقى لكن من  ماأنإو ،

                                                           
 الأمين شريط،المرجع السابق،ص1.532

 عقيلة خرباشي المرجع السابق ،ص2.69



 تعاون السلطة التنفيذية مع السلطة التنشريعية في مجال التشريع  الفصل الأول: 
 

41 
 

ينبه مسبقا الشعب  أنستوجب على رئيس الجمهورية يمن خلال الوجهين المذكورتين سابقا 
نه يغادر السلطة في حال لم يحصل السؤال المعروض على الاستفتاء على ثقته في أ

حيث  9196سنة  فرنساو نذكر في ذلك ما حصل للجنرال شارل ديغول رئيس  1،التصويت 
وكذلك ما صرح به رئيس  ،آنذاكغادر منصبه اثر النتيجة السلبية للاستفتاء الذي قدمه 

نه في حالة أ، 1999وص الاستفتاء الشعبي للوئام المدني سنة صالجمهورية الجزائري بخ
هو ووقع ما كان في حسبان الرئيس و  2.البيت إلى من ثم عدم قبول الهيئة الناخبة له يعود

لذلك  الأمنالسلم و  إلىتشوقوا مواطنين كرهوا السنوات الدموية و ال أنحيث ،يجابية النتيجة الا
ة لمركزه على مدعمة ومقوي، ساحقة بأغلبيةحصل قانون الوئام المدني في ذلك الاستفتاء 

 إلىيلجأ  الأحيانرئيس الجمهورية في اغلب  أنمنه نرى و ،الصعيدين الداخلي والخارجي 
 هما : سيينأساالاستفتاء لسببين 

 :الأول السبب
 ،مغادرته أوخاصة عندما يقيد نفسه بالبقاء في كرسي الرئاسة قياس مدى شعبيته و         

نه سيحدث أالتشريعية عندما يرى  السلطةدره صخلق تشريع موازي لما ت أخرى من جهة و 
ساب بالتالي سيدعم مركزه على حو   ،البرلمان في قضية يراها مهمةنزاع بين الحكومة و 

 3البرلمان .
 السبب الثاني:

الهيئة الناخبة ستصوت لصالح القضية المستفتى فيها  أنرئيس الجمهورية  إدراك        
تصاب تلقائيا  حيث بمجرد حصوله على تلك الثقة المنشودة  ،الاستفتاء  إلىفيلجأ 

 4،بالتالي يقهر خصومه سياسيا جراء ذلكالمعارضة باليأس و 

                                                           
 عز الدين بغدادي،المرجع السابق،ص1.37

 خطاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في المدية،1 سبتمبر1999 ،جريدة الخبر اليومي ،2 سبتمبر1999 ،ص2.2
 عقيلة خرباشي ،المرجع السابق،ص3.70

 عبد الله بوقفة،المرجع السابق،ص4.46
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راعى فيها السببين المذكورين  إذاخاصة  ،تاء من مزايا لرئيس الجمهوريةلاستفل مابالرغم م
نه يرى الدكتور أإلا،لم يحدث فيها تزوير الذي تعاني منه اغلب دول العالم الثالث  إذاو  أعلاه
لا حتى منه  الإكثاريجب عدم  "نه أوالدكتور محمد رفعت عبد الوهاب  هيلعجحمد أعاصم 
اختيار  أويكون بالفعل في مسالة جوهرية تمس بكيان الدولة  أنيجب ف ،و قيمته أهميتهيفقد 
 1."الشعب فيه  رأييتطلب استطلاع  أساسي

  

                                                           
م أحمد عجيلة ورفعت عبد الوهاب،النظمالسياسية،الطبعة الخامسة مزيدة و منقحة ،الطبعة الخامسة،دار النهضة عاص

 العربية،القاهرة،1996،ص1.270
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 الأولملخــص الفصــل 
 112للسلطة التشريعية و لها السيادة في ذلك بحكم المادة  أصيليعتبر التشريع اختصاص 

ذلك في ايطار التعاون بين السلطة التنفيذية في  اقد تشاركه انهأإلا،2016من دستور 
الفصل المرن بين السلطات الذي جاء به  أخذتبمبدأالجزائر  أنالسلطات كون 

 أوعلاقة  أيحيث لا تكون  ،به بعض الدول أخذتعكس الفصل الجامد الذي ،مونيسيكو
فقد ،تعاون بين السلطات في الدولة كما هو الحال في النظام الدستوري للولايات المتحدة  أي
ن السلطة التنفيذية كبديل عن السلطة التشريعية فتحل محلها في الاختصاص الموكل تكو 
ب الفراغ بالمواطنين بسمصالح البلاد و  تتعطلدستوريا في حالة غياب البرلمان كي لا  إليها

قانون  إصدارالحال في الحالات الاستثنائية و  و كذلك حتى في حضوره كما هو ،القانوني 
لمواجهة تلك الظروف وعدم تعطيل مؤسسات الدولة  الإجراءاته سرعة المالية لما تتطلب

فيما يخص الحلول محلها  أما،لعادي للتشريع يتميز بالبطءالطريق اأن حسن سيرها بسبب و 
رئاسية من طرف رئيس الجمهورية و يكون في الحالات  بأوامرفيكون عن طريق التشريع 

 :التالية 
وهنا ،حالة شغور المجلس الشعبي الوطني في فإنهستور من نفس الد 142ـ حسب المادة  أ

تقوم بعملية التشريع  أنهابالرغم من  الأمةخص المؤسس الدستوري هذه الغرفة دون مجلس 
ففي هاتين الحالتين يقوم  ،قد حددت بشهرين في السنة في حالة العطل البرلمانية و  آو،

تلك في و  هيراها عاجلة حسب تقدير في المسائل التي  بأوامررئيس الجمهورية بالتشريع 
حيث يكون العمل بها بعد  ،من نفس الدستور 140المحددة في المادة المخصصة للقانون و 

انتخاب  أو،البرلمانية  بنهاية العطل ما،إغاية استئناف البرلمان عمله من جديد إصدارهاإلى
حل وجوبا برفضه  الذي كان قد أو،مجلس شعبي وطني جديد خلفا للمجلس المنتهية عهدته 
فانه يستوجب  ،من نفس الدستور 147لمخطط عمل الحكومة للمرة الثانية حسب المادة 

 أيعلى البرلمان للموافقة عليها دون مناقشة  الأوامرعلى رئيس الجمهورية عرض تلك 
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انين صادرة عن  السلطة يستمر العمل بها و تصبح قو ،فإذا قبلها رفضها  أوقبولها 
 و يتوقف العمل بها . لاغيهلم يصادق عليها تعتبر رفضها و  إذاأما،التشريعية

 هي:و  الاستثنائيةفي الحالات  بأوامركما يشرع كذلك رئيس الجمهورية  - ب
ري لم يعط تفريقا بين الحالتين المؤسس الدستو  أنحيث  :و الحصارأالطوارئ  تيـ حال 1
 .التقديرية لرئيس الجمهورية الضرورة الملحة حسب السلطة  إلىجعل تقرير ذلك يعود و 
كان البلاد مهددة بخطر داهم يوشك  إذاو يقررها رئيس الجمهورية ـ الحالة الاستثنائية : 2
سلامة ترابها حسبما يراه رئيس الجمهورية  أو،ن يصيب مؤسساتها الدستورية دون غيرها أ

 .من نفس الدستور 107بنص المادة 
طات من بينها السلطة جمهورية على جميع السلرئيس ال إذااستحوذـ حالة الحرب : 3

ذلك مشروط بشروط ل كو  ،من نفس الدستور 110ك حسب المادة لضرورة ذلالتشريعية 
رئاسية بمجرد زوال ال الأوامرفي هذه الحالات تزول و  ،شكلية غير مقيدة لرئيس الجمهورية

 .وضعها العادي إلىعودة البلاد تلك الحالات و 
 في يصادق عليه البرلمان إذا لم  بأمرالجمهورية قانون المالية كما يصدر رئيس  ـ 4

رئيس الجمهورية لمواجهة عدم تعطيل  يد ة فيسيلهذه الحالة و  تعتبرو  ، يوما75غضون 
 من الدستور. 138من المادة  09مؤسسات الدولة بسبب التمويل حسب الفقرة 

ا منحه الدستور لها مباشرة بالرغم للسلطة التشريعية فيم كمكملوقد تكون السلطة التنفيذية 
منه ما تشارك فيه السلطة و  ،لها أصيلاختصاص  هفمنه ما جعل ،من وجود البرلمان

 :التشريعية
يمثل في السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية تلها ف الأصيلفيما يخص الاختصاص  -ج

للبرلمانفي هي كل ما يخرج عن الاختصاص المحدد و ،وهي سلطة واسعة جدا غير مقيدة 
من نفس الدستور ولا  143ما نصت عليه المادة  ذاوه ، 2016من دستور  140المادة 

 .يشرع فيه أنيستطيع البرلمان 
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مبادرته  أنحيث  ،الأولكذلك للسلطة التنفيذية حق المبادرة بالقوانين من طرف الوزير - د
عضوا من  20 أو نائبا من المجلس الشعبي الوطني 20وحده تعادل الاقتراح من طرف 

تودع  اهفإنجهة  أيالاقتراح من  أوالمبادرة العملية التي تتمثل في اوهذه  ،الأمة سمجل
ا هثم بعد ذلك يودع ،رئيس الجمهورية يرأسهالذي  الوزراءمجلس  مستوى  بدورها كلها على

وهنا يظهر  ،الأمةمجلس  أوحسب الحالة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني  الأولالوزير 
 .حتى الاقتراح للقوانين أوالدور الكبير للسلطة التنفيذية في مجال المبادرة 

السلطة التنفيذية ممثلة رئيس الجمهورية الذي له الحق في المصادقة على  أنكما  -ه
حيث لم  ،عدة دول  أوالتي هي : ذلك الاتفاق الذي يجري بين دولتين و  ،المعاهدات الدولية

من  149فيما تعلق بنص المادة  إلاموافقة السلطة التشريعية يقيده المؤسس الدستوري ب
 :التي تستوجب موافقة كل غرفة من البرلمان صراحة على ذلك 2016دستور 
 .اتفاقيات الهدنة -
 .المتعلقة بحدود الدولة  المعاهدات -
 .المعاهدات التي تترتب عليها نفقات غير واردة في ميزانية الدولة  -
 .الأشخاصبقانون  تعلقةالم المعاهدات -
المتعلقة بمناطق التبادل الحر و الشراكة  الأطرافالمتعددة  أوالاتفاقيات الثنائية  -

 .والتكامل الاقتصادي 
ن أحيث  ،من نفس الدستور 84من المادة  02وما خرج عن ذلك يطبق عليه نص الفقرة 

اذ هو  91من المادة  09ة رئيس الجمهورية يجسد الدولة داخل البلاد و خارجها و نص الفقر 
 .يبرم المعاهدات الدولة و يصادق عليها

في مرتبة  ىعلأ رئيس الجمهورية الذي هو  إلىالاستفتاء يرجع  إلىللجوء احق  أنكما  -و
لا و  ،الأهميةله سلطة تقدير مدى تلك ،و وطنية  أهميةقضية ذات  أيالسلطة التنفيذية في 

لقضايا باستشارته يزيحها كليا في مثل تلك امن  هو بل،تشاركه السلطة التشريعية في ذلك 
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كان رئيسا  أن يقوم بهذا الاختصاص ولو حد مهما كان منصبهألأيلا يحق و ،للشعب مباشرة 
 رئيس الدولة كما لا يحق لرئيس الجمهورية تفويضه. أوللدولة بالنيابة 
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 تمهيد
يس الجمهورية و السلطة التشريعية الممثلة في ن العلاقة بين السلطة التنفيذية الممثلة برئإ 

مام نظام أالجزائر بغرفتي البرلمان تحددها طبيعة النظام السياسي السائد في الدولة فتكون 
برلماني اذا كان هناك تعاون و تأثير متبادل بين السلطتين و هو ما يجسد حقيقة ما جاء به 

 مام نظام رئاسيأو تكون ،هو الفصل المرن بين السلطات فقيه مونيسكيو و ال
 .خرى ذا كان هناك فصل جامد بين السلطات و استقلال كل منها كليا عن الأإ

مر و برلماني لكنه يجسد في حقيقة الأأنه رئاسي أما النظام الجزائري لم يتبين أ
ير و التعاون بين السلطتين التنفيذية و التشريعية ثالنظام البرلماني و ذلك لوجود وسائل للتأ

و ألها و ذلك في حالة غيابها  لفقد تحل السلطة التنفيذية محل السلطة التشريعية كبدي
كما خول الدستور لرئيس الجمهورية بصفته ممثلا  ،وجودها و هذا ما رأيناه في الفصل الاول

للشعب التأثير العضوي على البرلمان و ذلك بالتدخل في انشاء مجلس الامة بتعيينه ثلثه و 
الكاملة في ذلك كما له امكانية حل المجلس الشعبي الوطني و انهاءه .كما ان له السلطة 

هناك تدخل الوزير الاول في فصل النزاع بين غرفتي السلطة التشريعية كما ان لرئيس 
 .الجمهورية الحرية الكاملة في اصدار القوانين و نشرها 

 
 
 

 
 اء السلطة التشريعية :المبحث الاول : تدخل السلطة التنفيذية في انشاء و انه

غلب دساتير العالم لا تمنح رئيس الجمهورية حق المشاركة في تعيين أ ن إ
نسبة محددة في بن البعض منها منحت له ذلك لكن أإلا ،عضاء السلطة التشريعية أ 

تحداث الغرفة عند اس 1996خذت به الجزائر بداية من دستور أهذا ما الدستور و 
عضاء أ ثلث  الحق في تعيين ذ لرئيس الجمهورية إ،مةس الأهو مجلالثانية للبرلمان و 
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الية حل البرلمان الذي لا ينصب عليه ككل بل على ،كما أبقى الدستور جلسهذا الم
 .على المجلس الشعبي الوطني الذي به يستطيع تعطيل عمل السلطة التشريعية

 : تدخل السلطة التنفيذية في انشاء السلطة التشريعية الأولالمطلب 
هما  كون السلطة التشريعية من غرفتين تت 2016من دستور  112حسب المادة 

المجلس الشعبي الوطني الذي يتم اختياره من طرف الشعب مباشرة عن طريق الاقتراع العام 
 .في تكوينه مة التي يتدخل رئيس الجمهوريةالأالثانية هي مجلسو  ،سري و المباشرال

 : مةعضاء مجلس الأأفي تعيين ثلث الفرع الاول: حق رئيس الجمهورية 
لرئيس  101في مادته  1996مة منح دستور انطلاقا من استحداث مجلس الأ

وذلك في  118المادة  2016يقابلها في دستور  ،عضاء هذا المجلسأتعين ثلثالجمهورية 
عضاء من بين الشخصيات و هؤلاء الأ نه يتم اختيارأالفقرة الثالثة منه حيث نصت على 

 ءات الوطنية.الكفا
 : مةورية في تعيين ثلث اعضاء مجلس الأمهلطة التقديرية الواسعة لرئيس الجولا: السأ

عضاء المجلس الشعبي الوطني أ ن أ 2016من دستور  11و  118ن اتنص المادت
مة عن طريق عضاء مجلس الأأ ينتخب و  ،المباشرالعام السري و  قتراعالاينتخبون عن طريق 

ن بين المجالس الشعبية البلدية السري بمقعدين عن كل ولاية مغير المباشر و  قتراعالا
لمدة ستة  )مجلس الأمة(خيرالأا عضاء هذأ و ينتخب ، ئيةعضاء المجالس الشعبية الولاأ و 
ما يهمنا في هذا الفرع هو ،عضاء المجلس كل ثلاث سنوات أ يجدد نصف و  ،سنوات  06

 نفس الدستور التي تنص على مايلي :من  118الفقرة الثالثة من المادة 
مة من بين الشخصيات عضاء مجلس الأأ  رمنيعين رئيس الجمهورية الثلث الاخو "

مة لا يتم انتخابه خير الذي يتشكل منه مجلس الأن الثلث الأمنه فإو ، 1"لوطنيةاو الكفاءات 
مجال تكون هذه ي ألم تحدد الفقرة في و  ، الكفاءات الوطنيةالشخصيات و بل تعيينه من بين 

حيث يكون  فقد حددت ذلك 1996من دستور  101لنص المادة  نائستقرابالكن ، الكفاءات 
                                                           

 المادة 118،دستور الجمهورية الجزائرية1.2016
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تكون هذه الشخصيات و  ،الاجتماعيةفي المجالات العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية و 
من خلال  ،لائقا على وجه هشرونيبابارزة في هذه الميادين حتى يتم ممارسة المهام التي 

 هنأله حرية ما يراه و ،ن لرئيس الجمهورية السلطة التقديرية الكاملة في الاختيار أتبين يذا ه
من ينتمون الى اتجاهه  إختيارن الدستور لم يقيده في أكما  ،و اعتراضأكفاءة دون رقابة 

 ا.و الشهادات المحصل عليهأو نوع المؤهلات أو حزبه أالسياسي 
 : مةعضاء مجلس الأأئيس الجمهورية جراء تعيين ثلث:المزايا التي تعود على ر ثانيا

على مة يعود بالفائدة عضاء مجلس الأأ ن الهدف من تعيين رئيس الجمهورية لثلث إ
التغلب عليها في مجال التشريع  السلطة التشريعية و كبحذ يمكنها من إ،لسلطة التنفيذية ا
 المزايا في مايلي : هذه تتمثلو 

بي الوطني من حيث نسبة المجلس الشعمة و ن مجلس الأخلق نوع من التوازن بي-1
 : ذلكالتصويت و 
عضاء أ من  2/3غلبية ثلثي أ حيث يشترط الدستور توفر ،قرار القانون إفي مجال -أ

جراء مداولة ثانية في إمة عند طلب رئيس الجمهورية مجلس الأالوطني و المجلس الشعبي 
 . 2016من دستور  145ذلك حسب المادة و ،قانون تم التصويت عليه 

قتراحه من إحيث يمكن ،ما يخص مشروع قانون التعديل الدستوري ذلك فيك-ب
من غرفتي البرلمان مجتمعتين على رئيس الجمهورية حسب المادة  3/4رباع أطرف ثلاثة 

الرئاسي  1/3الثلث ن أيتبين  211و  145و من خلال المادتين  ،من نفس الدستور 211
 . يؤثر في المؤسسة التشريعية فعال حيثله دور كبير و 
يؤيد  حيان يساند وفهو في كل الأ،الرئاسي لرئيس الجمهورية  1/3ولاء الثلث  -2

نفسيا  عضاء يشعرون ن هؤلاء الأيعترض عما يعترض عليه لأما يريده رئيس الجمهورية و 
 .بميلهم للسلطة التنفيذية 
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 : ة الشريعيةنهاء السلطإالفرع الثاني: تدخل السلطة التنفيذية في 
نهاء السلطة التشريعية في حل المجلس الشعبي الوطني دون مجلس الامة إيتمثل 

 ادستوري افراغ أحدثتالتي و ،لأنه استحدث نتيجة للظروف السياسية التي مرت بها البلاد 
يذية في مواجهة في يد السلطة التنف وسيلةهم أ ل المجلس الشعبي الوطني يعتبر حف ،انذاك

نيابة البرلمان للشعب قبل انتهاء المهلة نهاء تمثيل و إلية هي هذه الأو ،شريعيةالسلطة الت
نها احداث موازنة بين السلطتين أالتي من شالمقدرة بخمس سنوات و دستوريا و  المحددة له

حيث تكون الحكومة مسؤولة سياسيا أمام البرلمان يقابله حق السلطة ،التشريعية و التنفيذية 
 1يعتبران أهم ركنين في النظام البرلماني.فهما لبرلمان ية في حل اذالتنفي

 : رادية لرئيس الجمهورية عبر الدساتير الجزائريةكآلية إولا: الحل أ
التي هي ام الغرفة الواحدة في البرلمان و لقد اعتمدت الجزائر منذ الاستقلال نظ

ما بها البلاد و جة للظروف التي مرت نتيو  1996الى غاية دستور المجلس الشعبي الوطني،
مرور الدولة بالمرحلة الانتقالية لعدم نص الدساتير من غياب كامل للسلطة التشريعية و حدث 

دى الى استحداث مجلس أ، ما المنصب السابقة على خلافة رئيس الجمهورية عند شغور
 ةالدول يتولى رئاسةنه أالرجل الثاني في الدولة لنص الدستور على  يسهمة الذي يعتبر رئالأ

ن هذا المجلس يشارك أينضم انتخابات رئاسية ، كما عند شغور منصب رئيس الجمهورية و 
ي دستور على حله الى حد ألم ينص و  المجلس الشعبي الوطني في الوظيفة التشريعية ،

 الان.
 :1963في دستور  -أ

المؤسس  ىورأحداث توازن بين السلطتين ، إذلك لضرورة و احتوى على فكرة الحل  
ه تنسلطة التنفيذية حتى يتراجع عن تعيجب ردع البرلمان من قبل ال أنه ذكنأستوري الد

الحياة لك الوقت كانت هيمنة حزب جبهة التحرير الوطني علىذمع العلم أنه في ،أمامها

                                                           
 عصام علي الدبس ،المرجع السابق،ص1.249
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" جبهة التحرير الوطني هي حزب الطليعة الوحيد في  24السياسية من خلال المادة 
 1توجه عمل الدولة وتراقب عمل المجلس الوطني والحكومة.سياية الأمة ،و  الجزائر،تحدد
الثقة ذلك عند سحب و  ،56ل الوجوبي للبرلمان في مادة نه ينص على الحأـ كما 

اللجوء الى  يتمبالخصوص برئيس الجمهورية حيث في هذه الحالة من السلطة التنفيذية ، و 
 آنذاك لا يمكن حدوثه، وهذا البرلمان لاف الحاصل بين رئيس الجمهورية و الشعب لفض الخ

بالكاد لاقيمة للسلطة والجزائر حديثة الاستقلال و  ،ا كان يتمتع به رئيس الجمهوريةلم
ن ليس قانونية ، لأغة سياسية و بص وذ الإسقاطو ن الحل أهو ما يترجم و ،آنذاكة التشريعي

مكانية إو  ،انرئيس الجمهورية بحل البرلم ستقالةا قتراناالمؤسس الدستوري وضع ذلك خشية 
 .ا على مصالح البلاد الداخلية والخارجية هذا ما يؤثر سلبرئيس المؤقت ، و استبدال ال
تحضير اليقوم بو ،لين المجلس يتولى مهام الرئيس المستقأنجد الدستور نص على و  

اقترن حل المجلس الشعبي الوطني  قدو ،شهرأ 03رئاسية في ظرف ثلاثة  نتخاباتلا
ن الانتماء السياسي لكل مرحلةبإقرار لائحة سحب الثقة لأنه انذاك كافي تلك ال يالتأسيس
جمع النواب من خلال أحيث  ،لوطنيارئيس الجمهورية الى حزب جبهة التحرير النواب و 

ون استحالة التسوية يكحالة وقوع خلاف حاد بين الرئيس والمجلس و نه في أمداولات المجلس 
مور مام الرأي العام في الأأختلافالايكون ظهور حتى لا الحل التلقائي لمصلحة الحزب 

ون كن يأهذا ما لا يجب و ،حيث يختلفون بين مؤيد ومعارض  ،الحساسة لأعضاء المجلس
 . يضر بالحزب حسب نظرهم لأنه

 
 : 1976في دستور  -ب

ذلك و ،المجلس الوطني لرئيس الجمهورية والحكومة عطى هذا الدستور حق حل أ 
رادته الى سحب الثقة من رئيس الجمهورية فيكون في هذه الحالة إبمبادرة المجلس بمحض 

 الحل هنا يكون :س تلقائيا دون مبادرة الرئيس ، و حل المجل
                                                           

 مولود ديدان،مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية ،دار النجاح للكتاب ،ص1.338
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 .اتخاذ قرار الحل مباشرة  -1
 .اجراء انتخابات تشريعية مسبقة  -2
تكون هنا السيادة و ،نشاء مجلس وطني جديد لافي كلتا الحالتين تجرى انتخابات و 
كأنه التوازن بين السلطة التشريعية والتنفيذية جراء هذا الحل و  حيث يحدث،للشعب  الكاملة
 ما :إذلك اء و فتهناك است
هذا ما يجبر مما يترجم سلامة موقف البرلمان و غلبية بإعادة انتخاب نفس الأ-1

 .الحكومة على الاستقالة جراء ذلك الخلاف 
 يترجم سلامة موقف الحكومة . هو ماغلبية جديدة للبرلمان و أ اعادة انتخاب -2

حيث لم يتطرق الى حالة ،ـ يرى الفقهاء في هذا الجانب عدم صلاحية تقنية الحل 
ن رئيس الجمهورية أاعتبار و  ،اطريقة الفصل فيهوجود نزاع المؤسستين التنفيذية والتشريعية و 

هذا ،ن و النوابمينا عاما لحزب جبهة التحرير المتحكم في كل زمام الامور حتى في البرلماأ
 .الغلبة للسلطة التنفيذية حيث يكون من المحرمات التفكير في استبعادها ما يعطي القوة و 

ن الحل يعتبر وسيلة احتياطية لكبح اي أما الفقهاء في الجزائر فيرى فريق منهم أـ 
 هيمنته .رئيس الجمهورية حماية مركزه و لهو ما يمنح و  ،مقاومة من طرف المجلس الوطني

الرئاسية بتحكمه في ن هذه التقنية )الحل(تطرح الدكتاتورية أا الفريق الثاني يرى مأ
 هو البرلمان .ممثل الشعب و 
ن أجراء انتخابات تشريعية مسبقة يكمن في إساسي بين الحل مباشرة و ن الفرق الأإ

تدعيم  وأغلبية البرلمانية نما تجديد الأإو ،سبقة لا تهدف الى ردع البرلمان الانتخابات الم
مما يعني  ،ه فكرة الحل المباشرتهو عكس ما تضمنخرى ، و ةأمنحها مدغلبية الموجودة و الأ
، حزاب داخل المؤسسة التشريعيةن تقنية الانتخابات المسبقة تكون عند وجود صراع بين الأأ

وجبها استغلال الظروف مما يستلزم وجود تعددية حزبية حيث يقوم الحزب الحاكم بم
ا وجودها في ظل نظام الحزب الواحد لا ذل،المختلفة للبقاء في السلطة  جتماعيةلااالسياسية و 
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ن كانت سلطة رئيس الجمهورية في حل البرلمان إون الجدال حول ما كمنه قد يو  ،معنى له
 .م مقيدة أمطلقة 

ن سلطة رئيس الجمهورية في حل المجلس أيبين  1976نص عليه دستور يحسبما 
لم ينص و فرد اخر و أهيئة  ةيأه السلطة الكاملة في ذلك دون مشاركة الوطني مطلقة حيث ل

كم تحتيس الجمهورية رئيسا لها و التي يعتبر رئو  ،سوى على اجتماع الهيئة القيادية للحزب
 مره .أدوما الى 

 : 2016الى  1989من  الحزبية الدساتير في عهد التعددية -ت
كثر أفاء مصداقيةلإضخرى أقيود  يرى بعض الفقهاء في الجزائر على ضرورة وضع

 حيث نصت بعض الدساتير على:  1989على دستور 
دث الحل الوحيد في جل تنوير الرأي العام ، حيث حأتسبيب قرار الحل من  -1

قام به الرئيس الشاذلي بن جديد بعد تقديم استقالته للمجلس  نحي نذاكآالمعيب تاريخ الجزائرو 
 .الدستوري 
خرى كدستور المغرب على ضرورة ساتير بذكر بعض القيود الأالد انفراد بعض -2

 سباب الحل .أذكر رية الى جانب توجيه خطاب للأمة و استشارة الغرفة الدستو 
تليه الدساتير التي جاءت بعده و ،جباري رة الحل الإكبف 1989انفراد دستور  -3

حومة للمرة ذلك عند عدم موافقة البرلمان على برنامج عمل ال( و 2016ـ2008ـ1996)
ن ينص الدستور على أهذا المجال على في فقهاء  يرى ،و  ابوجو حيث انه ينحل ،الثانية 

 ة له.ئغلبية برلمانية مناو أ تقديم رئيس الجمهورية استقالته عند بروز 
ذلك في بعض الحالات عدم قابلية البرلمانات للحل و  نجد في بعض الدساتير -4

صاب المؤسس الدستوري الجزائري في قدأالحرب،و صار و كحالتي الطوارئ و الح ستثنائيةالا
رئيس البرلمان وجوبا في حالة الحرب والحالة الاستثنائية و  هذا حيث استوجب اجتماع
 اشتراط موافقة البرلمان على تمديد هاتين الحالتين .ئ و الحصار و الغرفتين في حالتي الطوار 
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لطة التشريعية ضعيفة في ي لا تصبح السكتنجبا لتعسف استعمال حق الحل و  -5
 هي :وضعت بعض الضمانات لمواجهة ذلك و السلطة التنفيذية مواجهة 
 ،يس الجمهورية لمدة زمنية محددةدعوة الناخبين لانتخاب مجلس جديد و تقييد رئ -

حيث كانت ثلاثة ،( 2016ـ2008ـ1996ـ1989ـ1976احتوى ذلك دساتير الجزائر من ) و 
ن هناك دول جعلت أنتخابية ، حيث لتحضير للعملية الإلدارة د الإذلك حتى تستعو شهر ، أ

يوما  60قل من أفالمدة كذلك دولة مصر و يوما ، 90يوما الى  20مجالا لذلك كاليمن من 
 .علان الاستفتاءإ من تاريخ 
سباب في دساتيرها كالكويت ن بعض الدول حضرت الحل للمرة الثانية لنفس الأإ-

 المتحدة. مارات العربيةالإردن و الأو 
( فإنها 2016الى  1989دساتير الجزائر من ) فيية بز حتعددية الةالحلبتقييم مر  

نت قبلها بحيث كاالقانوني عكس ما كان في الدساتير التي و  لسياسيعطت الحل الطابع اأ 
على رئيس المجلس الشعبي اقتصرت  1989ففي دستور  ت ،ستشارالاااشترطت سلسلة من 

ضيف رئيس أ 1996مة في دستور بعد استحداث مجلس الأو  ،رئيس الحكومةالوطني و 
ضيف لتلك أفقد  2016ما في دستور ، أ 2008نفس الشيء في دستور مة و مجلس الأ

 الاستشارات رئيس المجلس الدستوري.
ن تقنية الحل التي يمتلكها رئيس الجمهورية تؤدي الى تجريد المجلس الشعبي إ

عدم و التالي يفرض عليه السير في طريق موازي له بو ،ضده  تأثيري وسيلة أالوطني من 
مة بعد استحداث مجلس الأما بعد ذلك و ،أ 1996التقاطع معه هذا في ما قبل و  التعارض 

 ن هذا المجلس يخدم السلطة التنفيذية.لا يوجد اشكال لأ
استعملنا مصطلح انهاء السلطة التشريعية مع العلم ان الحل ينصب على المجلس ـ و 
استحدث لأجل ضمان استقرار و ،ي يبقى موجودا ذمة الالوطني دون مجلس الأالشعبي 
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نه يبقى شبه مجمد الى غاية انتخاب أليه حيث عثر الحل يؤ لكن ،مؤسسات الدستورية ال
 .1مجلس شعبي وطني جديد

 ثانيا : حل المجلس الشعبي في حالة التصويت بثقة ضد الحكومة:
ذلك و ،الجمهورية ليس بيدها بل بيد رئيس قد يكون الحل عن طريق الحكومة لكن 
بيان السياسة العامة من المجلس الشعبي  لىعندما يطلب الوزير الاول تصويتا بالثقة ع

لهذا ،و استقالته الى رئيس الجمهورية عند رفض المجلس ذلك تقديمول لوزير الألف،  الوطني
ذلك في الجزائر في زمن حدث  قدو  ،و حل المجلس الشعبي الوطنيالأخير قبول الاستقالةأ

مر المتعلق بإعداد مشروع الأ ةة الجمهورية مشغوللما كانت مصالح رئاسحمد بن بيتور أ
، لم ينتظر التصويت بالثقة من تهجيياستراتنه لا يتماشى مع ألأموال العمومية فرأى ابتسيير 

حداث بل سبق الأ، طرف المجلس الشعبي الوطني ويرى نتيجة ذلك كي يقدم استقالته 
ن أبيتور بن حمد أصرح  قدو ،ذاكآنقال الحكومة أ الذي بدوره ،قدمها الى رئيس الجمهورية و 
 .حكومته  عضاءأ لك راجع الى عدم تمكينه من اختيار ذ

 : اذن :فيما يخص بيان السياسة العامة
 : من فقرتها الخامسة 2016من دستور  98من خلال المدة 
س الشعبي الوطني تصويتا بالثقة وفي حالة عدم ن يطلب من المجلأ'' للوزير الاول 

رئيس لفي هذه الحالة يمكن ،الحكومةة لأول استقالاموافقة على لائحة الثقة يقدم الوزير 
من  147و المادة ،  أدناه 147حكام المادة أالى  ستقالةالاقبل قبول  أن يلجأالجمهورية 

على ثقة المجلس  الأول يرا حصل الوز ،فإذتنص على حل المجلس الشعبي 2016ر دستو 
ما اذا لم يحصل على ثقة المجلس الشعبي الوطني ،أشكالأيإالشعبي الوطني لا يكون هناك 

عليه تقديم استقالة حكومته لرئيس الجمهورية وهنا اعطى الدستور فى  الدستورفهنا يفرض 
ى عل الإبقاءهذه الاستقالة و  بحيث له رفضهذه الحالة السلطة لرئيس الجمهورية 

 الى حل  المجلس الشعبي الوطني . اللجوءو ةحكومال
                                                           

 1-عقيلة خرباشي، المرجع السابق ،ص119.
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 ،مام رئيس الجمهوريةأفعلية مام البرلمان و أن المسؤولية السياسية للحكومة نظرية إ
حين الحكومة تقوم بعملها الى الإبقاء على ني و ن بوسعه حل المجلس الشعبي الوطلأ
قالة الحكومة إالوطني و ن حل المجلس الشعبي إمنه فو  ،مجلس شعبي وطني جديد  نتخابا

فإذا قام رئيس الجمهورية بحل المجلس ، عملان متقابلان يقوم بهما رئيس الجمهورية 
التي و  2016من دستور  147الشعبي الوطني فعليه ان يلجا الى ما هو موجود في المادة 

تنص على:'' يمكن لرئيس الجمهورية ان يقرر حل المجلس الشعبي الوطني او اجراء 
 1.ات تشريعية قبل أوانها''انتخاب

كلاهما يؤديان ، و جراء انتخابات تشريعية قبل اوانها إو أما الحل مباشرة إفالحالتين 
ن الفرق أنهاء الفترة التشريعية لنواب المجلس الشعبي الوطني ، إلا إهي الى نفس النتيجة و 

رئيس الجمهورية لن الانتخابات التشريعية المسبقة لا تمنح أساسي بين الطريقتين هو الأ
ن المجلس الشعبي الوطني التي تنص على التشريع بأوامر لأ 142حكام المادة أاللجوء الى 

 التشريع بأوامر حسب نفس المادة. يمنح لهو  ،كذلكما الحل فيعتبر ،ألا يعتبر شاغرا 
 : المطلب الثاني : تدخل السلطة التنفيذية في تسوية الخلاف بين غرفتي البرلمان

الذي يستوجب  1996من دستور  ابتداءالبرلماني  زدواجلااالجزائر نظام  انتهجت
التشريعي  تصاصخلإاركان في لكنهما يشت ،ن من حيث التركيب ان يختلفاوجود مجلس

 التي تنص على : 2018من دستور  136يظهر ذلك من خلال المادة و 
من  ن لكلأي ، أ2' 'بالقوانينمة المبادرة عضاء مجلس الأأ '' لكل من ... النواب و 
ن لكل أكما  ،قتراحالقوانينامة الحق في عضاء مجلس الأأ نواب المجلس الشعبي الوطني و 

خلاف بينهما وجود  حتمالالذلك القوانين بنفس المضمون على حدى و منهما المصادقة على 
رفة غرفة تعديلات على مشروع لا تقبلها الغأي ن تقدم أمتوقع لأنه يمكن مر وارد وطبيعي و أ
فهنا يثار  ،خرى قد لا تصادق عليهاحداهما تصادق على مشروع قانون لكن الأإ وأ، خرى الأ

                                                           
 المادة147،دستور الجمهورية الجزائرية1.2016

 المادة136،نفس الدستور.2
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منح السلطة التنفيذية عن طريق الوزير الاول مؤسس الدستوري عالج ذلك و الجدل لكن ال
 ذلك الخلاف .في سلطة التحكم في فصل 

 : الاولى الفرع الاول : تدخل السلطة التنفيذية لتسوية الخلاف في مرحلة
ن الدول المنتهجة لنظام الازدواج البرلماني اعتمدت مجموعة من الحلول لتسوية إ

 ،ياب الى حين الوصول الى توافق بينهماالإهمها الية الذهاب و أ تي البرلمان الخلاف بين غرف
الاخير معلق  عدم الوصول الى حل فيبقى هذا أوقبوله ،ن به تمرير القانون و كوالذي يم
عطت سلطة أ خرى أهناك دول و ، 1هو ما اخذت به دولة المكسيكالاتفاق و  بسبب عدم

ن أيصبح كو  رفضهما إو  ،ينشرشروع القانون وبالتالي يصدر و ن تقبل مأما إلإحدى الغرفتين 
التي اعتمدها المؤسس عضاء و الثانية هي الية اللجنة المتساوية الأ الآلية،و يعدملم يكن و 
هي عشرة عضاء من كلا الغرفتين و من عدد متساوي من الأ تتكون  حيثزائري جالدستوري ال

داء اللجنة لعملها أذلك لضمان عضاء لكل منهما و خمسةأ مع تعيين ، 2عضاء عن كل غرفةأ 
ن يكون بسب الغيابات أي قد يمكن ذكما يتم تدارك النقص ال، عدم تأخرها لأي سبب كان و 
 3.ينتمي اليه العضو الغائبخر من نفس المجلس الذي أبالتالي يستخلف من عضو و ،
 : متساوية لأعضاءول بمهمة استدعاء اللجنة ولا : انفراد الوزير الأ أ

عضاء في حال وكل المؤسس الدستوري سلطة استدعاء اللجنة المتساوية الأألقد 
 ،السلطة المطلقة لذلكمنحه ول و حدوث خلاف بين غرفتين المؤسسة التشريعية للوزير الأ

و أهناك قيدا لذلك يتمثل في الفترة  نأا لنص المادة الدستورية  نجد نرائل استقلكن من خلا
 .هذه الالية تحريك و دة المخصصة لممارسة الم
 : سس الدستورية و القانونية المجسدة للسلطة المطلقة للوزير الاولالأ -1

من القانون  88نص المادة و  2016من دستور  138المادة نص يتمثل ذلك في 
قتهما فيما علامة و مجلس الأق بتنظيم المجلس الشعبي الوطني و المتعل 99/02العضوي 

                                                           
 -عقيلة خرباشي، المرجع السابق،ص1.49
 -المادة 88 من القانون العضوي 2.02-99

 -مراد بقالم، المرجع السابق،ص3.249-248
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نص فقرتها توالتي  2016من دستور  138ما عن نص المادة ،فأ بين الحكومةبينهما و 
ول اجتماع لجنة '' وفي حالة حدوث خلاف بين الغرفتين ، يطلب الوزير الأ: السادسة

قصاه خمسة عشر يوما أجل ألغرفتين ، في عضاء في كلتا اأ متساوية الاعضاء تتكون من 
ن المؤسس الدستوري إلى أشارة هنا تجدر الإو الخلاف ،م محل احكنص يتعلق بالأ احقتر لا

لا يقوم به و أبالعمل ) اجتماع الجنة ( للقيام بقوله يطلب قد اعطى السلطة للوزير الاول 
 .نه لم يأمره بضرورة ذلكأبحيث 

 .جالالآفلم تتطرف الى  99/02ن انو قمن ال 88ما عن المادة أ
نوع  تحديد ول السلطة التقديرية فيللوزير الأ نأيتبين  المادتينمن خلال هذين 

وهو  ،كأنه لا يوجدكليا و  الخلاف ويتجاهل الاجتماع ن لا يطلب من اللجنةأفله ، الخلاف 
المشكلة كليا و  عضاءذلك بتحكمه في اللجنة المتساوية الأا يؤثر سلبا على قيمة البرلمان و م

 .و التابعة لهاأمن السلطة التشريعية 
نه أ 02الفقرة  99حسب المادة  هنأول كون سناد هذه السلطة للوزير الأإيرجع سبب 
دارة حسن سير الإيسهر على تنفيذه و  بحيثن يحرص على القانون حيث أهو الذي يجب 

 دارة .تعطيل في القانون قد يعيق عمل الإ أيف لعموميةا
 ل استدعاء اللجنة المتساوية اعضاء :اجا -2

 ستدعاءلاول عطى السلطة المطلقة للوزير الأأ ن المؤسس الدستوري أبالرغم من 
قانوني  بأجلنه قيده أإلا،عضاء في حال حدوث خلاف بين الغرفتين اللجنة المتساوية الأ

 لذلك.
 جل القانوني في الحالة العادية :الأ -أ

ه نظير  همن 120في المادة  2008سابقا في دستور  لقد اتبع المؤسس الدستوري 
اللجنة ،لكنه اختلف معه من حيث من  عاءدلاستجل أي أنه لم ينص على أحيث  ،الفرنسي

من  138لكن المادة ، ففي فرنسا منحت لرئيسي غرفتي البرلمان  له سلطة الاستدعاء،
بخمسة عشر يوما من قدرها مدة الممنوحة الاستدعاء اللجنة و قد حددت ال 2016دستور 
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جل بين القوانين ن المؤسس الدستوري لم يميز في هذا الأأتاريخ اثارة الخلاف ، مع العلم 
حترام إول بلزام الوزير الألإلم يضع جزاء جراءات خاصة والقوانين العادية ، و إالتي تتطلب 

 . جل المحددالأ
 جل القانوني في الحالات الخاصة :الأ -ب
يير وفق ما هي الحالة العادية لكل القوانين ابتداء من تسجيلها الى غاية ن هذه الحالات تسإ

هي الزمنن الحالة الخاصة الوحيدة المشمولة بشروط خاصة من حيث أإلا  ،التصويت عليها
 . المصادقة على قانون المالية

ن يصادق أن البرلمان يجب أ 09في الفقرة  138م المؤسس الدستوري في المادة ألز 
مكتب  لدى( يوما من تاريخ ايداع المشروع 75سبعون)نون المالية في ظرف خمسة و على قا

 ( كمايلي :99/02من ق 44)م  قانونا ن هذه الفترة قسمتأالمجلس الشعبي الوطني حيث 
 .يوما للمجلس الشعبي الوطني للمصادقة عليه 47ربعون أسبعة و  -
 .مة للمصادقة عليهيوما لمجلس الأ 20عشرون -

ول لاستدعاء اللجنة المختصة في حالة حدوث يام مخصصة للوزير الأأ 08 ثمانية
ول للقيام بكل اجراءات يام للوزير الأأ 08هذه المهلة تعتبر قليله جدا و ،خلاف بين الغرفتين 

ضغط  امنيفلت به ى خر وسيلةأول و الخلاف بين الغرفتين ، لكن للوزير الأأحل النزاع 
استدعاء اللجنة المتساوية في ن له السلطة التقديرية أجل بما تفويت الأ يهالبرلمان عليه و 

مر رئاسي أبالتالي تصدر السلطة التنفيذية بواسطة رئيس الجمهورية عن طريق عضاء ،و الأ
 يوما. 75سبعون و  بعد انتهاء مدة خمسة

رأي الفقهاء حول ابعاد السلطة التشريعية في استدعاء اللجنة المتساوية  -ثانيا 
 :الاعضاء
عضاء في وسط الفقهاء استدعاء اللجنة المتساوية الأفي ول ثار انفراد الوزير الأأ

تعطيل من الناحية الواقعية و  ئ ساو ملماله من ،الباحثين في القانون الدستوري جدلا كبيرا و 
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ريعية غلبهم ضرورة توسيع هذا الاختصاص على المؤسسة التشأ العمل التشريعي ، فرأى 
 .غرفتي البرلمان  يذلك بمشاركة رئيسفرنسا و مثلما هو موجود في 

 مبررات رأي الباحثين بتوسيع اختصاص الاستدعاء على السلطة التشريعية : -1
عضاء لقد اعتمد المؤسس الدستوري عند منح سلطة استدعاء اللجنة المتساوية الأ

لادارة سير اعلى حسن الذي يسهر على تنفيذ القوانين و  نه هوأللوزير الاول على مبرر 
ستعمال هذا لاقرب الأن السلطة التشريعية هي أن في المقابل يصدق القول كل ،العمومية 
بالإضافة  ،ذلك الخلافون بين جهازيهما وهياولى بحلكي قد يحصل يذالخلاف النالحق لأ
بالتالي هذه الاخيرة )السلطة عضاء منها ،و أ عضاء تضم اللجنة المتساوية الأ أن الى

رص كل الحرص على ضرورة حل الخلاف حتى لا يشوب عملها عيوب التشريعية ( تح
 هو ما اعتمده دستور فرنسا .مام الرأي العام ، و أتحسين صورتها وعدم ثقة المواطنين و ،
الواقع العملي لو شاركت السلطة التشريعية في سلطة استدعاء اللجنة المتساوية -2

 الاعضاء :
يوسع سلطة استدعاء اللجنة المتساوية ن المؤسس الدستوري الجزائري لم أبما 

تطرق الى الاحتمالات الواردة في سنعضاء في حالة الخلاف الى السلطة التشريعية الأ
 : ذلك

 : منح سلطة طلب الاجتماع لرئسي غرفتي البرلمان-أ
سي غرفتي يرغم تمتع رئفي الجزائر و  ،لكنه الدستور الفرنسيدالشيء الذي اعتم

سها في صلاحيات التي يملكها كل رئيس على مستوى الغرفة التي يترأملة من الجالبرلمان ب
المؤسس  أن خطار المجلس الدستوري ، نجدإهم اختصاص هو أ سبيل العملية التشريعية و 

 خوفذلك راجع لتو ،عضاء الدستوري لم يجعل لهما نصيب في استدعاء اللجنة المتساوية الأ
ذا إعلى التشريع كليا ، لكن لسلطة التنفيذية و لمان على االمؤسس الدستوري من هيمنة البر 

ن تقيد أسي غرفتي البرلمان هذه السلطة يمكن للسلطة التشريعية ين تم منح رئأحدث و 
ضمان عدم تعسفه بعدم يمكن تجاهله و ،فول في ذلكالسلطة المطلقة التي يملكها الوزير الأ
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تالي يحلا محله بالقيام بذلك بالو  ،عضاء عند حدوث الخلافاستدعاء اللجنة المتساوية الأ
 ستدعاء .الإ
 منح سلطة طلب الاجتماع لأعضاء الغرفتين:-ب

 : نهأو التي تنص فقرتها الاولى  136من خلال المادة 
 "مة حق المبادرة بالقوانين عضاء مجلس الأأ ول و النواب و لكل من الوزير الأ"

كون لهم حق ين أجدر من الأالنواب حق المبادرة بالقوانين فعضاء و مادام لهؤلاء الأ
ن الخلاف التشريعي هو أو خاصة ،عضاء عند حدوث الخلاف استدعاء الجنة المتساوية الأ

 ها .ئعضاأ جدر تسويته داخل المؤسسة التشريعية بمبادرة من من الأو ،عملية برلمانية بحتة
 : عضاء في هذه المرحلة )مرحلة الخلاف(ثالثا: عمل اللجنة متساوية الأ

يسمح القانون العضوي و ،ول ها من طرف الوزير الأئاللجنة عملها مباشرة بعد استدعا دأتب
هو ما يضمن شغال اللجنة و أعضاء الحكومة حضور أ ول و للوزير الأ 92في مادته  99/02

 1.حكام محل الخلافتواجد الحكومة في كل مراحل دراسة الأ
ل الخلاف ، حيتعلق بالأحكام م الذي يتمثل في اقتراح نصاللجنة من عملها و عند انتهاء 

لها مهمة منصوص عليها دستوريا  بل هي عبارة عن هيئة 2،مصغرا ابرلمان ليستنها أحيث 
تقوم بتسليمها للحكومة التي بدورها تعرضها ،هي تسوية الخلاف بين غرفتي البرلمان فقط و 

إذا ف،ة على ذلك جراء تعديلات عليه إلا بموافقة الحكومإعلى الغرفتين حيث لا يحق لهما 
مة على النص بالاقتراح الذي اقترحته اللجنة مجلس الأصادق المجلس الشعبي الوطني و 

حالة يكمل مشروع القانون في هذه ال،حكام محل الخلاف عضاء فيما يتعلق بالأمتساوية الأ
 . ن الخلاف يبقى مستمراإذا لم يصادق عليه فإو ، التنفيذيصل الى حيز مساره و 

 الخلاف في حالة استمراره :تسوية في  التنفيذيةني : تدخل السلطة الفرع الثا

                                                           
 -عقيلة خرباشي،المرجع السابق،ص1.50

رية و بوزيد لزهاري،اللجنة متساوية الأعضاء في النظام الدستوري الجزائري،الملتقى الوطني حول نظام الغرفتين في التجربة البرلمانية الجزائ-
 الانظمة المقارنة يومي 29،30أكتوبر2002،وزارة العلاقة مع البرلمان،الأبيار،الجزائر،ص2.123
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على''في حالة استمرار  2016من دستور  13من المادة  08تنص الفقرة الثامنة 
ن تطلب من المجلس الشعبي الوطني الفصل نهائيا أالخلاف بين الغرفتين ، يمكن الحكومة 

عضاء عدته اللجنة متساوية الأأ لنص الذي و في هذه الحالة يأخذ المجلس الشعبي الوطني با
ر الحكومة خطذا لم تإسحب النص ي.و 1ي صوت عليه ''ذخير الذا تعذر ذلك بالنص الأإو 
من خلال هاتين الفقرتين جعل المؤسس ، لمجلس الشعبي الوطني طبقا للفقرة سابقة ا

استمر الخلاف  الدستوري السلطة التنفيذية في موقف السيد على مصير مشروع القانون الذي
السلطة  التشريعية حيث منحها الحرية عضاء و ل من اللجنة متساوية الأذلككب افيه مبعد

 الكاملة في : 
عضاء الطلب من المجلس الشعبي الوطني على اقتراح اللجنة المتساوية الأ -1
ي هو ما يبين قيمة المجلس الشعبو ، مة في هذه المرحلة استبعد مجلس الأو ،للمرة الثانية 

ن المؤسس الدستوري يساوي من أمة  بالرغم مام مجلس الأأالوطني في العمل التشريعي 
قتراح القوانين حسب إو  عداد القوانين وسيادتهما في ذلك إ ل ميادين التشريع من كبينهما في 

و كذلك في حالة الخلاف بين الغرفتين اذ  ،من نفس الدستور 136ما نصت عليه المادة 
من خلال النص ،عضاء ذلك باستحداثه للجنة متساوية الأو  الدرجةجعلهما في نفس 

الدستوري في هذه المرحلة هناك نوع من الحرية للمجلس الشعبي الوطني امام السلطة 
 هي :لحكومة و التنفيذية المتمثلة في ا

يكون  أن منه يمكنو ،عضاء عدته اللجنة متساوية الأأ ن يأخذ بالنص الذي أما إ-أ
حكام المختلف فيها المعدلة من طرف ذلك في تعديل الأمسة على القانون و مة للمجلس الأ
 .اللجنة 

ذلك ومنه يستبعد الخلاف و ،خير الذي صوت عليه ن يأخذ بالنص الأأما إ-ب
بالتالي يستبعد عمل اللجنة المتساوية و  ، مةباستبعاد مصادقة ووجهة نظر مجلس الأ

 .عضاء الأ
                                                           

 المادة 13،دستور الجمهورية الجزائرية1.2016
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صل النهائي شعبي الوطني حيث لا تطلب الفار الحكومة المجلس الإخط عدم-2
يماثل  نهاء هذه المسالة بإجراءإمنه يكون في النص محل الخلاف وبالتالي يسحب النص و 

 1و.حق الفيت
ن يحصل أتبين السلطة التنفيذية على الخلاف الذي يمكن تمن خلال هذا المبحث  

فويت و ت،أعضاء نهائيااوية الأتستدعي اللجنة متس ألان للحكومة أبين غرفتي البرلمان حيث 
بالتالي يسقط النص محل الخلاف ، و  ،يوما الممنوح لها لاستدعائها 15ميعاد خمسة عشرة 

لة بذلك شبه ما يسمى بحق ما حرية سحب النص في حالة استمرار الخلاف مستعهكما ل
 الفيتو.

 : في مجال التشريععمال السلطة التشريعية أالسلطة التنفيذية على  تأثير: المبحث الثاني
حدى إقتراح من و الإأقد يستكمل القانون مراحله من المبادرة من طرف الحكومة 

اب لكل غرفة الى عملية التصويت و النو ،أعضاء غرفتي البرلمان بنسب محددة من الأ
نه لا يرى النور مباشرة لأنه يعرض بعد ذلك على رئيس الجمهورية لإصداره أإلا ، المناقشة و 

ن مشروع القانون أفإذا تبين له ، السلطة الكاملة في ذلكله تكون و ،محدد دستوريا  جلأفي 
حق فله  موضوعيهو أعيوب شكلية  هبو تشو أصداره إهداف المرجوة بعد الأ حققلا ي

 التطبيق،لا يخرج الى يوقف به مشروع القانون نهائيا و  نأنه أالذي من شو  ،عليه الاعتراض
خرى من التصويت ألكن بطريقة  ،عليه عتراضها بالرغم من  قالتطبين يخرج الى أما إو 

ما ،كرادة الرئيس إشتراط نسب مشددة لموافقة البرلمان فتتفوق على إالبرلماني حيث يكون 
بالتالي و  ، يه عيوبأه بلا تشو فيه مصلحة و  أىر  اذإمباشرة  إصدارهيمكن لرئيس الجمهورية 
 .ذا بعد نشره في الجريدة الرسميةالقانون قانونا نافيصبح مشروع و ،تستكمل العملية التشريعية 

  :المطلب الاول : الاعتراض على القوانين
في يد السلطة  ةمهم وسيلةعتراض الممنوح لرئيس الجمهورية يعتبر ن حق الإإ

خيرة لها هذه الأ أن التنفيذية للضغط على السلطة التشريعية في مجال التشريع ، فبالرغم من
                                                           

 -عقيلة خرباشي ، المرجع السابق ، ص1.51
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ن أإلا  2016من دستور  112المادة  نص التصويت عليها بحكمداد القوانين و عإ السيادة في 
و يطلب منها قراءة ثانية بالرغم مما قطعته السلطة ،أهذه القوانين قد لا تصدر نهائيا 

غلب أ صدار منحها الدستور الجزائري كغيره من ن سلطة الإلأ  إعدادهالتشريعية في سبيل 
عطيت له هذه الصلاحية أ و ،هايعتراضعلالاهورية فله سلطة دساتير العالم الى رئيس الجم

ماله من وعاء شعبي في للكونه حامي الدستور ، و يجسد الدولة داخل البلاد و خارجها ، و 
قرار إخرى لتفادي تعسف البرلمان و منع استبداده في أو من جهة ،من جهة  نتخاباتالا

 .يحدث التوازن بين السلطتين و منه ،القوانين دون النظر الى اليات تطبيقه 
  :ول : ماهية حق الاعتراض على القوانينالفرع الأ 

لك الى تبيان ذتتطلب منا دراسة ماهية حق الاعتراض الى تعري  هذا الحق و بعد 
 عه :ا نو أ
 نواعه :أولا: تعريف حق الاعتراض على القوانين و أ

 تعريف حق الاعتراض على القوانين : -1
عمال الحكومة و أ ة تتمثل في التشريع و الرقابة على ليصأسلطة ن البرلمان له إ
للسلطة التنفيذية لوقاية  وسيلةعطاء إ صبح من الضروري على المؤسس الدستوري أبالتالي 

فمنح ،توازن بين هاتين السلطتين حداث إنفسها من تعسف السلطة التشريعية و ذلك بغية 
ن يوقف القانون الذي أة الذي بموجبه يمكن رئيس الجمهوريلعلى القوانين  عتراضالاحق 

يرى بحيثالاعتراض ،الفقهاء في حق بعض راءأمنه نخلص الى و  ،وافق عليه البرلمان بغرفتيه 
 خيرن كان هذا الأإن حق الاعتراض الرئاسي مثله كحق الحل و ةأالدكتور عبد الله بوقف

من  اجاءت انتيدستور ن اا وسيلتكلاهمأن الحقيقة و ،كبر درجة قانونية أوسع منه مضمونا و أ
بالتالي الاعتراض الرئاسي يعني شيئا في درجة الفيتو و  ، جل تدعيم السلطة الرئاسيةأ

 1.الرئاسي
 : نهأما الدكتور محمد حلمي فيعرف حق الاعتراض الرئاسي علىأ

                                                           
 -عبد الله بوقفة ،المرجع السابق ، ص1.190
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 1.يقاف القانون الذي وافق عليه البرلمان ''إ'' سلطة تمكن الرئيس من 
في نه عبارة عن سلطة رئيس الجمهورية ألاعتراض الرئاسي و منه يقصد من ا

ليه بهدف قراءته إيقاف القانون بالرغم من موافقة غرفتي البرلمان عليه ، و ذلك بإرجاعه إ
ا يعطل رئيس الجمهورية القانون لمدة ذو ما يعرف بإجراء مداولة ثانية له ، و بهأخرى أمرة 

 : معينة و بعدها يحدد مصيره
النصاب عاد المداولة عليه من طرف البرلمان للمرة الثانية فيحصل على تن أماإ-

 صداره.إالمحدد في الدستور فيكون بذلك الرئيس مجبرا على 
و مشروع ألا يحصل على النصاب المحدد و عندها ينتظر تقديم اقتراح أنه ماإ-

 2.انون حول موضوعه لدراسته من جديدق
لة المحددة لإصداره و بالتالي يزول مشروع ن يفوت رئيس الجمهورية المهأما إ-

 ى السلطة التشريعية التي قطعت شوطا من العمل .لالقانون و كأنه لم يمر ع
 : نواع الاعتراض الرئاسي على القوانينأ-2

ساسين حسب جمود و مرونة الدساتير و هما حق أالى قسمين  الإعتراض ينقسم
 الاعتراض المطلق و حق الاعتراض النسبي .

 الاعتراض المطلق : -أ
ى مساره من فن يعترض على نص استو هو السلطة المعطاة لرئيس الجمهورية لأ

و يتميز هذا الفرع بصفتي ،ه بصفة قطعية و نهائية ضو نقأالسلطة التشريعية لإزالته 
القانون حيث لا  إلغاءعتراض رئيس الدولة في هذه الحالة يؤدي الى إف، النهائية و الاطلاق 

ن رئيس الجمهورية لا يتقيد عند استخدام هذا أسيلة للبرلمان تمكنه من تجاوزه ، كما توجد و 
سباب التي جعلته لا و تقيده بمدة زمنية معنية لإبداء تلك الأهأب اعتراضيالحق بضرورة تسب

و هذا النوع من الاعتراض يتعارض مع مبادئ ،مشروع القانون  ىو يعترض علأيقبل 
                                                           

د أحمد حلمي ،الوظيفة التشريعية لرئيس الجمهورية في النظامين الرئاسي و البرلماني، دار الفكر العربي، القاهرة، سنة --1

 106،ص104،ص1980
 -د سعيد بوشعير ،النظام السياسي الجزائري ،الطبعة الثانية، دار الهدى ،عين مليلة ،الجزائر ،سنة1993 ،ص2.255
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طلاق تجعل من ن خصائص النهائية و الإسوى قيمة تاريخية لأ الديمقراطية و ليس له
و بأخرى قد يجعل عمل أو الرئيس هو من يقوم بعملية  التشريع لأنه بطريقة أالحاكم 

ما كغلب الدول ، و أ البرلمان دوما ملغى بهذه الالية التي هي الاعتراض لذلك تخلت عنه 
 تعد تعمل به . محدة لنه حتى الدول التي ابقت  عليه كالمملكة المتأ

 الاعتراض النسبي : -ب
ن الاعتراض إذا كان الاعتراض المطلق يقبر مشروع القانون و لا يرى النور ابدا فإ

مكانية التغلب على هذه الالية )الاعتراض( و ذلك بإعادة الموافقة إالنسبي يمنح للبرلمان 
لذي يفرض بدوره على رئيس و ا،عليه من جديد وفقا للشروط المحددة في دستور كل دولة 

ما يقيده بمدة كالحكم عليها لكي يتم تقديرها و  ،سباب التي جعلته يعترض الجمهورية ذكر الأ
و ميز الفقهاء داخل الاعتراض النسبي عدة صور فيما  ،زمنية لذلك ) حق الاعتراض (

 .بينهما شدة و ضعفا 
 الاعتراض الواقف : -1

ذ لا يمكن للبرلمان الذي إالاعتراض النسبي اع أنو قوى أيعتبر الاعتراض الواقف 
و ،   أغلبيةة بأين يتغلب على اعتراض رئيس الجمهورية أول مرة أوافق على مشروع القانون 

 يرى الدكتور عمر حلمي فهمي الذي ينقل سلطة التقرير النهائي في مصير القانون و الفصل
لى سلطة ثالثة يحددها الدستور ، و هو السلطة التشريعية افي النزاع بين رئيس الجمهورية و 
ستفتاء حيث يعرض على بالتالي يتم عن طريق الإو  ،قفاتطبيق مباشر للاعتراض الو 

ن الرؤساء لا يعرضون القوانين على الشعب و عادة ما تنتهي النتيجة بحل البرلمان ، لأ
 هم.صفالتي غالبا ما تكون في  تهإلا بعد دراسة معمقة و تقدير نتيج ستفتاءالا
 الاعتراض الموصوف:-2

عادة إ رادة رئيس الجمهورية إي يجب على البرلمان للتغلب على ذهو الاعتراض ال
غلبية مشددة موصوفة في الدستور أ التصويت عليه من جديد للمرة الثانية لكن بحصوله على 

 مسبقا .
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 لمناقشة الجديدة للقانون (: االاعتراض البسيط ) طلب  -ج
رادة رئيس إغلبية مشددة للتغلب على أ  يتطلب لا عتراضالا هذا النوع من

غلبية اللازمة لإقراره حصوله على الأن يعيد البرلمان التصويت عليه و أبل يكفي  ،الجمهورية
مداولة ثانية متروك لرئيس جراء ول مرة ، و سلطة ارجاع مشروع القانون الى البرلمان لإأ

 ،الجمهورية 
ن رئيس الجمهورية يصدر القانون أجه الدستور الفرنسي حيث هذا النوع من الاعتراض ينته

يوما من تاريخ وصوله اليه ، لكن في  15الذي صوت عليه البرلمان في مدة خمسة عشرة 
 ،عادة التصويت عليه من جديدإ و ،لى البرلمان لقراءته مرة ثانية الحق في إعادتهإهذه المدة له 

غلبية لأموصوفة بل يشترط ذات اغلبية مشددة و أ كما لا يشترط المؤسس الدستوري الفرنسي 
 . ول مرةأالتي كانت في 

 ثانيا : الطبيعية القانونية لحق الاعتراض :
و ذلك ،ن الاعتراض الرئاسي على القوانين يعتبر عملا تشريعيا أغلب الفقهاء أ يرى 

بي لم الاعتراض النسخر و هو ما في الصنف الأ،أفي الصنف المطلق )الاعتراض المطلق ( 
 يتفقوا على انه كذلك انقسموا الى ثلاثة اقسام :

 الاتجاه الاول : -1
ن يصبح قانونا إلا بعد أنه لا يمكن لمشروع القانون أ تجاهصحاب هذا الإأيرى 

صدار من طرف رئيس الجمهورية ، و موافقة البرلمان فاء اللمسة التنفيذية عليه و هي الإإض
الاعتراض الرئاسي عملا  دو بالتالي يع،د و يصبح نافذا عليه لا تكفيه حتى يخرج الى وجو 

 .تشريعيا 
 الاتجاه الثاني : -2

عملا تشريعيا دون يعتبر ن الاعتراض الموصوف فقط أ تجاهنصار هذا الإأيرى 
ن القانون الذي اعترض عليه رئيس الجمهورية لا يكتسب "أBOX"ستاذ يرى الأ إذو ،غيره 
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و منه  ،ذا وافق عليه البرلمان من جديد بنسبة يحددها الدستورالنفاذ والإلزامية إلا ا ةفص
 . اتشريعي الاعتراض الرئاسي في هذا النوع فقط يعتبر عملا

 
 
 الاتجاه الثالث : -3

ن الاعتراض الرئاسي يعتبر عملا تنفيذيا و ليس تشريعيا ، أنصار هذا الاتجاه أيرى 
ن رئيس لأ،جراءات فقط إدون ذلك تعتبر ن صناعة القانون تكون بتصويت البرلمان و ما لأ

ذا اعترض إما أالجمهورية يصدر القانون الذي قد وافق عليه البرلمان اذا لم يعترض عليه ، 
فإذا  ،ة والتصويت عليه مرة ثانية بنسبة محددة دستورياتنه يرجعه الى البرلمان لمناقشإعليه ف

رادة إنونا و يتغلب البرلمان على قايصبح ن مشروع القانون إبلغ التصويت تلك النسبة ف
البرلمان هو المسؤول عن صناعة القانون بصفته  أن من خلال هذا يتبين،و رئيس الجمهورية 

 .السلطة المخول لها بذلك
 ثالثا : دور حق الاعتراض :

ساسيين ، أن حق الاعتراض على القوانين الذي يملكه رئيس الجمهورية له دوريين إ
ي يد السلطة التنفيذية للحد من تعسف السلطة التشريعية تحقيقا لما سماه ف وسيلةكونه  أولهما
ا هو التصدي للقوانين التي قد تكون معيبة و ذلك مو ثانيه ،مونيسكيو بـ "سلطة المنع " الفقية

 1خر تشريعي .الاعتراض دور سياسي و للغاءها ، اذن فإو ألتصحيحها 
 الدور السياسي لحق الاعتراض : -1

توازن بين السلطة التنفيذية و الالاعتراض الرئاسي على القوانين يضمن ن حق إ
ل البرلمان في غو السلطة التشريعية حيث يعتبر وسيلة في يد رئيس الجمهورية للحد من ت

فضل في الدول التي تنتهج النظام البرلماني من حق حل و كذلك يعتبر الأ،مجال التشريع 
نظمة الرئاسية ما في الأ،أعلى الحياة السياسية في الدولة  خير يؤثرن هذا الأأالبرلمان حيث 

                                                           
 -عز الدين بغدادي ،المرجع السابق ،ص1.89
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السلطة التشريعية مستقلة تماما عن السلطة  أن فهناك فصل جامد بين السلطات حيث
ير البرلمان الكامل عليه من ثو منه يكون رئيس الدولة في حالة خطر من جانب تأ،التنفيذية 

ذلك منحت له هذه الالية لحماية نفسه من ن تكون مقيدة له ،  لأذ يمكن إحيث القوانين 
 .التأشير الكامل للسلطة التشريعية عليه

 :الدور التشريعي لحق الاعتراض - 2
ها بن الدور التشريعي لحق الاعتراض في ناحية مشاريع القوانين التي تشو مكي

ا تدفعهعيوبمن حيث الإعداد و الصياغة الأمر الذي يؤدي الى سن قواعد قانونية معيبة 
ن تدخل رئيس إجل ذلك فأمن  ،و التهور ندفاعالاغلبية البرلمانية الى الوجود تحت طائلة الأ

 كي لى مداولة ثانية لتصحيحها و فحصها إإخضاع تلك القوانين و الجمهورية باعتراضه 
ه ووافق الرئيس أو الغائها اذا تدارك البرلمان خطأتكون نافذة و بصورة لائقة و صحيحة ، 

غلبية المطلوبة المحددة في الدستور في و بعدم تحقيق الأأبعدم التصويت عليه  في نظرته
 .المرة الثانية 
 له : ريةالجزائر والإجراءاتالدستو رئاسي علىالقوانين في الاعتراض الالفرع الثاني:

لقد نص الدستور الجزائري على الاعتراض الرئاسي على القوانين و ذلك من خلال 
نه في أإلا  ،خذ بالاعتراض النسبي الموصوفأو  2016من دستور  145و  144لمواد ا

 شروط الووضعت له جملة من  ،نص صراحة عليه 145المادة 
 اولا : الاعتراض الرئاسي على القوانين في الجزائر :
 : يوجد نوعان من الاعتراض الرئاسي على القوانين

 الاعتراض الضمني : -1
 : في الفقرة الاولى 2016من دستور  144حسب نص المادة 

 يوما ابتدءا تاريخ تسلمه اياه " 30جل ثلاثين أ"يصدر رئيس الجمهورية القانون من 
 30جل ثلاثين أن لا يصدر رئيس الجمهورية القانون في أفبمفهوم المخالفة يمكن 
صدار القانون إرئيس الجمهورية عن  تكو ساذن يعتبر  ،ياهإيوما ابتدءا من تاريخ تسلمه 
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وبالتالي يعتبر ذلك  القانون ملغى بالرغم من موافقة ،ضمنيا لأنه يوحي بعدم قبوله  اعتراضا
ن المؤسس الدستوري لم يبين متى يمتنع عن أالملاحظ في الدستور و  ، البرلمان بغرفتيه عليه

ما ضمنيا فاكتفى بتحديد المدة اللازمة للإصدار و هي أصدار القانون سوى صراحة ، إ
 1صداره في هذا الاجل يعتبر رفضا ضمنيا لإصداره .إن عدم إو  ،يوما 30ثلاثون 

 الاعتراض الصريح :-2
و ذلك  ،جل المحددهو ان يرفض رئيس الجمهورية مشروع القانون صراحة و في الأ

من  2/3ثلثي البرلمان ددها بـنسبة حببإعادته الى البرلمان للمرة الثانية للتصويت عليه 
ثلثي المجلس الشعبي الوطني لكن في تعديل  2016ل دستور غرفتي البرلمان حيث كان قب

 : في ذلك  145ونص المادةنص على مجلس الامة كذلك . 2016
جراء مداولة ثانية في قانون تم التصويت عليه إن يطلب أ" يمكن رئيس الجمهورية 

 ."قراره إيوما الموالية لتاريخ  30في غضون الثلاثين 
عضاء المجلس الوطني و أ  2/3القانون إلا اغلبية ثلثي  في هذه الحالة لا يتم اقرار

و يرجع سبب رفض رئيس الجمهورية للنص التشريعي هو مخالفته ،عضاء مجلس الامة أ 
خرى ، كما يرى فيه )رئيس الجمهورية ( عدم مسايرته للسياسة أو لنصوص أللدستور 
ض في هذا المجال جزئيا على عتراو يكون الإه،جمبراو لأجة من قبل الهيئة التنفيذية المنته

لإجراء مداولة ثانية و التصويت عليه من  البرلمانالنص و ليس كله و عليه يرجعه الى 
 .جديد و بلوغ نسبة محددة لإقراره 

 نص  قد تكون في بطلب المداولة الثانية تعني لفت نظر البرلمان الى عيو إن 
لأنها لا تملك  مع طلب الاعتراض تلاءمتأن القانون و بالتالي يتوجب على الهيئة التشريعية

 2.رفض طلب الرئيس فيما تنطوي عليه رسالة رئيس الجمهورية
 : و منه نخلص الى شروط الاعتراض و هي

                                                           
 د بوقرة إسماعيل ، المرجع السابق ،ص1.81

 -د عبد الله بوقفة ، المرجع السابق ، ص2.202
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 تسبيب الاعتراض : -1
من القانون العضوي  45ولى و المادة الفقرة الأ 145في المادة  2016ن دستور إ

لاعتراض على القوانين لمنوحة لرئيس الجمهورية على المدة الم تاولى نصالفقرة الأ 99-02
و ذلك بذكر  ،مةيوما من يوم المصادقة عليه من طرف مجلس الأ 30و هي مدة ثلاثون 

جزئيا و  أو ما كلياإمن النص  هن ما رفضيو تبي الحق سباب التي دفعته الى ممارسة ذلكالأ
سلطة التنفيذية تنفيذه اذ انها ولا تستطيع الأالصياغة  أويكون النص معيبا من حيث الشكل 

قوم يجراء مداولة ثانية ، حيث إفيطلب من البرلمان  ، القوانينر على تنفيذ ههي التي تس
 .عادة التصويت عليه للمرة الثانيةأ و  عتراضالابإعادة النظر فيه و دراسة ذلك 

ان ن رئيس الجمهورية يلفت نظر البرلمأهمية كبيرة و ذلك أ ن لتسبيب الاعتراض إ
سباب ن عدم ذكر الأأكما ، سباب فقط على البرلمان المناقشة في تلك الأمور جوهرية و أالى 
الى الاعتراض تحدث صراع غير بناء بين رئيس الجمهورية و البرلمان حيث يرى أدت  التي

و يسهل عليه ذلك حيث ، ب تمرير القانون الذي رفضه رئيس الجمهورية جنه يأالبرلمان 
رادة إجل التغلب على أالحالة بلوغ النسبة المشددة المحددة في الدستور من  يستطيع في هذه

 .الرئيس فقط لا الى مصلحة الدولة 
ن الاعتراض الرئاسي يعد وسيلة دستورية للرقابة أالعملي يؤدي الى القول  ستنتاجالا

ية المسبقة على صدور القانون و الذي جعل منه وسيلة تشريع عن طريق العلاقة الوظيف
 1.صلاح النص التشريع إالتي تربط المنفذ بالمشرع من حيث 

 عتراض :تسليم الإ -2
يوما لطلب رئيس  30مدة ثلاثون  99/02حدد الدستور و القانون العضوي لقد 

حيث يكون ، جراء مداولة ثانية للنص التشريعي الذي اعترض عليه إالجمهورية من البرلمان 
مة س الأجن لرئيس ملأمة على القانون كما ة مجلس الأاحتساب مدة الاعتراض بعد موافق

يام لإرسال القانون الذي صادق عليه البرلمان لرئيس الجمهورية ، و منه أ 10مدة عشرة 
                                                           

 د عبد الله بوقفة ،المرجع السابق ،ص1.203
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و بالتالي ،يوما 20الجمهورية الى عشرون ن تقلص مدة ثلاثون يوما لاعتراض رئيس أيمكن 
ن  يوما الى ثلاثين يوما يمن عشر  هي ن المدة المتاحة لرئيس الجمهورية لاعتراضه على قانو 

و هذا انتقاص  99/02من القانون العضوي  45مة حسب المادة هي بيد رئيس مجلس الأو 
 .من حق رئيس الجمهورية 

 اشتراط نصاب محدد:-3
ولى كما هو محدد في الدستور الفرنسي الذي شتراط نسبة غير النسبة الأإيمثل ب
، اما في الدستور الجزائري فقد إشترط ول تصويت أي غلبية العادية كما فينص على الأ

و هو بلوغ  2016من دستور  145حيث حددتها الفقرة الثانية من المادة ،مشددة أغلبية 
و بلوغ ،رادة رئيس الجمهورية إلتمرير القانون و التغلب على  (أصوات الأعضاء2/3)ثلثي

مزيج من  ضمن البرلمان يأحيث  السهل في ظل التعددية الحزبية الأمربهذه النسبة ليس 
و بالإضافة الى الثلث  ،موالون للسلطة التنفيذيةالو منهم  ، حرارالألى إحزاب بالإضافة الأ
الممكن مخالفة وجهة نظر الرئيس و اذا ن هؤلاء من غير أمة اذ الرئاسي في مجلس الأ 1/3

ذه المرة يصبح قانونا لمصادقة على القانون في ه(أصوات الأعضاءل2/3)لم تبلغ نسبة ثلثي 
لاغيا ـ و مسار التشريع في الجزائر تنعدم فيه ممارسة رئيس الجمهورية لطلب مداولة ثانية و 

 ذلك راجع الى:
لمبادرة بالقوانين من طرف امن  2016من دستور  136ما منحته المادة  -أ

 .يت نها تشارك في مناقشة مشاريع القوانين قبل مرورها الى التصو أالحكومة كما 
ن كل مشاريع القوانين مصدرها أندرة اقتراح القوانين من طرف البرلمان حيث  -ب

 .السلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة 
لمجلس الدستوري سلطة رئيس الجمهورية في حالة النصوص التشريعية على ا -ت

نه غير علىأ ي قانون أفصل في لذ له اإخير ملزمة راء هذا الأأن أا حيث هتللنظر في دستوري
ه مباشرة ، و بالتالي بهذه الالية ؤ لغاإو يتم أليه ملغى إو منه يعتبر القانون المحال ،دستوري 

 .يوفر رئيس الجمهورية على نفسه تعب اللجوء الى المداولة الثانية 
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 القوانين:نفاذ  الثاني: المطلب
ين التي ن مهمة البرلمان في مجال التشريع تنتهي بعملية التصويت ، و القوانإ

دارها من طرف رئيس صو يتم تطبيقها إلا بعد اأصوت عليها البرلمان لا تكون نافذة 
 و نشرها بعد ذلك في الجريدة الرسمية كي تصل الى علم الجمهور . ،الجمهورية

 الفرع الاول : اصدار القوانين :
من  صدار الذي يتمتع به رئيس الجمهورية جدلا بين الفقهاء لمالهلإا مفهومحدث أ

ن النص لا يكتسب أحجة بعمل تشريعي  هنأهمية كبيرة و انقسموا الى قسمين ، فقسم يرى أ 
، و القانون الذي لا يصدره رئيس الجمهورية لا يمكن تطبيقه  ، صدارهإلزام إلا بعد صفة الإ
ن يتبع بالنشر في الجريدة أصدار يجب ن الإأنه عمل تنفيذي بحجة أخر يرى او قسم 

النشر منفصلتين عن العمل صدار و ن عمليتي الإإو منه ف، يكون القانون نافذا الرسمية لكي 
 .التشريعي 
 : صدار من الجانب الفقهياولا : الإ

 : للإصدارالتعريف الفقهي -1
 ون دوجي :يمن الفقهاء حيث عرفه الفقيه ل  اريعلقد لقي الاصدار عدة ت

ن القانون قد تم التصويت أية ب" انه ذلك العمل الذي بمقتضاه يعترف رئيس الجمهور 
دارية و يق بواسطة السلطات الإبعليه من المجلسين ، و من ثم يعتبر القانون ممكن التط

 1.صبحوا خاضعين له "أن الجميع أالقضائية في الدولة وب
 أنه:بعرفهفقد ما الدكتور محمد رفعت أ

                                                           
 -د عبد العزيز السيد الجوهري ، القانون و القرار الإداري في فترة ما بين الإصدار و النشر ،ديوان المطبوعات الجامعية ،سنة1995، ص1.25
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بسلامة  فعتراالاولى أميلاد التشريع يتضمن من ناحية ب" عبارة عن شهادة 
مر الرئيس أصبح نهائيا ، كما يتضمن من ناحية ثانية أو بأنه  ،قرار القانون إجراءات إ

 1.للوزراء بتنفيذه"
 
 براهيم عبد العزيز شيحا فيعرفه بأنه :إما الدكتور أ

صدار عملا قانونيا يقوم به رئيس السلطة التنفيذية ليعلن به عن مولود " يعتبر الإ
صداره في حدود إقر القانون المراد أن البرلمان قد أمقتضاهابة ميلاد قانون جديد ، فهو بمث

مر الموجه من رئيس الدولة صدار معنى الأكما يتضمن الإ ،جراءات التي رسمها القانون الإ
 2.السلطة التنفيذية بوجوب تطبيق القانون و تنفيذه " يفوظلم

 ما فقهاء الجزائر فقد عرفه :أ
 الجوهري على انه : الدكتور عبد العزيز السيد

كتمل وفقا إن قانونا ما قد أجراء الذي يقوم به رئيس الدولة لإقرار " ذلك الإ
تنفيذه لكونه  وو تكليف عمال السلطة التنفيذية بنشره  ،للإجراءات التي نص عليها الدستور

 3".صبح قانونا من قوانين الدولة أنه أ
 نه : أو الدكتور عبد الله بوقفه يعرفه 

في ووافق على النص التشريعي الصادر ن البرلمان سن أدة رئاسية مفادها " شها
و بالتالي ، ية تماشيا مع التشريع المعمول بهالقانونجراءات والضوابط الدستورية و حدود الإ

 4".لإصدار عن ميلاد قانون جديدا ختصاصلايعلن الممارس 
 و هي :صدار يضم ثلاث قوانين ن الإأمن خلال هذه التعاري  نخلص 

                                                           
 -د محمد رفعت عبد الوهاب ، القانون الدستوري ، منشاة المعارف ،ص 1.395

 -د إبراهيم عبد العزيز شيحا ،تحليل النظام الدستوري لجمهورية مصر العربية، دار المطبوعات، الإسكندرية ،سنة 1987،ص2.142
 د عبد العزيز السيد الجوهري ، المرجع السابق ، ص3.24

 -د عبد الله بوقفة ،المرجع السابق ، ص4.100
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نها وافقت و أشهادة من طرف رئيس الجمهورية يعترف فيها للسلطة التشريعية  -ولا أ
و ينشر في ،و بالتالي يصبح قانونا ساري المفعول ،صوتت بالإيجاب على مشروع قانون 

 .الجريدة الرسمية للبلاد 
ى يصبح نافذا لم يعترض عليه حت إنلزام الدستور لرئيس الجمهورية بإصدار القانون إثانيا :

 .على كافة اقليم الدولة
و هاتين الخاصيتين لا تسمح لرئيس الجمهورية  ،صدار النشر بصورة اليةيتبع الإ ثالثا :

ن يصدر و ينشر النص كما وصل الى رئاسة أالتصرف في مضمون النص ، و منه يجب 
 .الجمهورية

 راء الفقهاء في الاصدار :أ-2
 نه عملأما فريق اخر يرى أ،  ر عمل تشريعيصدان الإأيرى فريق من الفقهاء 

 .تنفيذي 
عداد القانون إ و لا يدخل في صلب  ،تشريعيا نه لا يعتبر عملاأرى الفقيه دوجي في
عمل تنفيذي منحه المؤسس الدستوري لرئيس الجمهورية لإعلان وجوب تطبيق القانون بل هو 

 .على كامل المخاطبين بيه
ن النص التشريعي بالرغم من أكس ذلك ، فيعتبر فربير فانه يرى عما العميد لاأ

صداره من طرف رئيس إن يطبق مباشرة ،بل يتوجب أموافقة البرلمان عليه لا يمكن 
ن فكرة البرلمان أو منه يرى ،الجمهورية حتى يكسب القوة الالزامية و يدخل حيز التطبيق 

 .و منه فهو عمل تشريعي ،صداربوجود هذا الإ لاإغير مكتملة 
لأنه لا ينشئ القاعدة بحت صدار هو عمل تنفيذي ن الإأفيرى  ا الفقه الحديث :مأ
يد قدأو  ،ي غرفة من البرلمان في سن القوانينأو رئيس الجمهورية لا يشارك مع ،القانونية 

ة للنص مفصحا يلالشكعطاء الصورة إ "كاري دي مالبرغ" هذا الرأي و ما على الرئيس إلا 
 : ذلك حيث نجد في الاصدار عبارةلشعب في دارة ممثلاإعن 

 ." ...ن رئيس الجمهورية......يصدر هذا القانون التالي نصهإ" 
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 : خير عبارةو نجد في الأ،القانون الذي صادق عليه البرلمانيذكر فحوى و مضمون  بحيث
 ." و ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية " 

 
 

ذ إتفسيره لمجال طلب المداولة الثانية  و يؤكد ذلك الدكتور عبد الله بوقفة من خلال
 يقول  : 
ليس النص التشريعي الذي يكون موضوع طلب قراءة ثانية تصبح له قوة القانون أ" 
فيغدو بالنتيجة رئيس الدولة ملزما دستوريا  ،ن تنسحب موافقة برلمانية عليه مرة ثانيةأبمجرد 
 ." و منه يعتبر عملا تنفيذيا1،كقانون للدولة  بإصداره

 صدار من الجانب الدستوري :ثانيا : الإ
،بحيث  للقانون جراء لاحقإصدار القوانين هو إرئيس الجمهورية في  ختصاصان إ

و النصوص  2016الى  1963منصوص عليه في كل الدساتير الجزائرية من  أنه
عاد أ و  عتراضها و أبموافقة البرلمان و موافقة رئيس الجمهورية  حظىتالتشريعية التي 

عضاء مجلس أ نواب المجلس الشعبي الوطني و  2/3البرلمان الموافقة عليها بأغلبية ثلثي 
صدار إشكال عند عدم يطرح الإ لكن، صدارها من طرف رئيس الدولة إنه يمكن إمة فالأ

لم تنص على تفويت  موادهن إ( ف2016القانون في الميعاد المحدد ففي الدستور الحالي )
 2016من دستور  144ولى من نص المادة المخالفة للفقرة الأ و بمفهوم ،صدارمدة الإ

، و منه النتيجة  "يوما 30جل ثلاثون أيمكن لرئيس الجمهورية عدم اصدار القانون في "
 1963لكن سابقا في دستور  لاغيا ،يكون ذلك القانون  أي تكون عدم جدوى ذلك القانون 
عطى سلطة أ نه أذ ،إ رئيس الجمهوريةنهاء المدة المحددة لإهو الوحيد الذي نص على 

صداره رئيس إجل لا يلغى القانون بل يتولى فإذ انتهى ذلك الأ، جل معين أصدار له في الإ
 : منه 49ولى من المادة المجلس الوطني و ذلك بنص الفقرة الأ

                                                           
 -د عبد الله بوقفة ، المرجع السابق ،ص1.220
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 ".يكلف رئيس الجمهورية بإصدار القوانين و نشرها"
 : فتنص على 51ما المادة أ

ن رئيس إجل المنصوص عليها فرئيس الجمهورية القوانين في الأ " اذ لم يصدر
 ".المجلس الوطني يتولى اصدارها

في يد السلطة التشريعية في مجال  وسيلةو هذا تقييد لسلطة رئيس الجمهورية و 
بدا أالتشريع عكس ماجاءت به الدساتير التي من بعده ، فأنها لم تعترف للسلطة التشريعية 

 .لسلطة التنفيذية فقط على ان و جعلتها حكرا بإصدار القواني
الدستور الجزائري كغيره من الدساتير المنتهجة للنظام البرلماني لم تضع المسؤولية 

بل المسؤولية تقع على  ، صدار القوانينإالسياسة لرئيس الجمهورية في مجال التشريع و 
عبي الوطني استجواب ول باعتباره كبش فداء حيث يمكن للمجلس الشالوزير الأعاتق 
و يمكن للوزير الاول تقديم استقالته كما يمكن لرئيس الجمهورية حل المجلس ، الحكومة 

 ثر .صدار من ناحية المدة و الصياغة و الأالشعبي الوطني و منه سندرس الإ
 المدة : ن حيثم -1

المدة الممنوحة لرئيس الجمهورية  2016من دستور  144لقد حددت المادة 
 ، 1976ر القوانين و هي نفس المدة التي نصت عليها كل دساتير الجزائر من لإصدا
الذي حددها بـ  1963ستثناء دستور إيوما ب 30و هي ثلاثون  2008و  1996 ، 1989

و هي مدة تعتبر غير كافية لكن ظروف البلاد انذاك تفرض سرعة  ،يوما 15خمسة عشرة 
و يلزمها قواعد تسير  ، حديثة العهد بالاستقلال نهاأصدارها خاصة و إسن القوانين و سرعة 

 .عليها 
مر أختصاصيوما لتنظيم المؤسس الدستوري الجزائري لهذا الإ 30ن مدة ثلاثون إ
ثم  ، الفرصة لرئيس الجمهورية تصفح القانون الذي وافق عليه البرلمان بتمعن  ةاحلإتجيد ، 

و هذا خلاف لما جاء به الدستور ،  جراء مداولة ثانيةإو طلب ألإصدار بااتخاذ قراره 
المدة التي ينبغي فيها على  1971من دستور  112المادة في حدد يالمصري الذي لم 
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 15ن المؤسس الدستوري الفرنسي حددها في خمسة عشر أصدار القانون في حين إالرئيس 
 1963.1و اتبعه الدستور الجزائري لسنة  ،1958من دستور  10يوما في المادة 
 طلتتمالا و  حتى لا تتراخىلحكمة من تحديد المدة التي يصدر فيها القانون و ا

 2.املا بلا نفاذخفيظل القانون  ،السلطة التنفيذية في ذلك
صدار في مع ذلك لم يقيد المؤسس الدستوري رئيس الجمهورية بوجوب عملية الإ 

ن  تقضي ألمستحسن حيث كان من ا، ية في ذلك قدير عطى له السلطة التأ و ،جل المحدد الأ
 : على 2016من دستور  144المادة 

يوما من تاريخ  30جل ثلاثين أن يصدر القانون في أ" يجب على رئيس الجمهورية 
 3رساله اليه .أ

لزام لرئيس الجمهورية مع إن كلمة يجب يكون فيها أحيث ، دق أهذا التغيير يكون 
 .ن يجسد دولة القانون أ و هذا ما يمكن عتراضالافي  هحق ىن هذا الطرح راعأ

 الصياغة:حيث  من-2
 قولهفي  2016من دستور  144ن المؤسس الدستوري من خلال صياغة المادة إ

ضافية للسلطة التنفيذية إقوة  ي" يصدر رئيس الجمهورية القانون " و كأنه يعط
 كما يتبين من حيث كلمة، ضرورة المعنيين بتطبيقه و  ، صدار القانون إسلطة  ابمنحه
و لا يمكن لغيره  ،صدارن رئيس الجمهورية وحده فقط الذي يقوم بعملية الإأكذلك  "صدري"

كما له الحرية الكاملة في ذلك عكس ، مرتبته في الدولة بذلك مهما كانت قيمته و  القيام
صدار من خلال الذي منح السلطة التشريعية مشاركة رئيس الجمهورية في الإ 1963دستور 

هوما يجعل رئيس الجمهورية يصدر القوانين مرغما لأنه عند و  ،يرئيس المجلس الوطن
نه إلا أصدار بالرغم من حرية رئيس الجمهورية في الإ،  هار إصدبخرى أته تقوم هيئة كو س

                                                           
 -أحمد بركات ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام لسنة 2008،جامعة أبوبكر بلقايد ،تلمسان ،الجزائر ،ص1.84

محمد طربوش، السلطة التنفيذية في الدول العربية ذات النظام الجمهوري ،المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، بيروت -2

 .347،ص1996،سنة
 -د عبد الله بوقفة ،المرجع السابق ،ص3.223
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لهذا السبب و   ،نتخاباتلااذلك لفرض قيمته في الدولة بملكه وعاء شعبي في و ،به  دوما يقوم
 .لا يترك هذا الحق يفلت منه

 
 

 حيث الاثر : من -3
ي مادة تجبر رئيس الجمهورية على أمن خلال النصوص الدستورية لا توجد 

الدستوري له كامل السلطة في  حيث منح المؤسس،صدار النصوص في الوقت المحدد إ
 .ذلك

لكن ضمنيا له  ،صدارمكانية الإإله  2016من دستور  144من خلال المادة 
ن أحيث ، تعليق النص التشريعي و  ،يوم ( 30جل )صدار في ذات الأية عدم الإنمكاإ
نهم لم يقع في ألأنه يمكن  ، المادة عن حسن نية ذهه اة وضعو يعضاء السلطة التأسيسأ 

في يد  وسيلة فعالة هذا يعتبرو ،  صدار النص التشريعي في المادة المعطاةإحسابهم عدم 
و عدم ظهوره أر القانون خيرة في ظهو ولى و الأليه الكلمة الأإرئيس الجمهورية حيث تعود 

 1.قل عملياصدار جزء من العملية التشريعية على الأن الإأمما ينتهي القول 
لتفادي كل هذه الاشكاليات يتوجب تعديل في المادة الدستورية المتعلقة بإصدار  
ليه فلا إخلاصهم إو  ،القائمين على تطبيق الدستور نية ذا كان هناك حسنإلا ، إالقانون 
 2.ك يتطلب ذل

 القوانين:نشر  الثاني:الفرع
و تأتي بصفة بديهية بعد  لإعداد ،اخر عملية تطرأ على ا نيعتبرو انن نشر القإ

النشر( )بعد هذه العملية  و  ،بداية سريانهمهور بالنص و جخطار الإالهدف منها صدار ، و الإ
 له.هله و بجأ،حد بعدم علمه بالقانون أن يحتج أمدة قصيرة محددة لا يمكن  نتهاءوبا

                                                           
 - الأمين شريط ،المرجع السابق ،ص1.449

 - د عبد الله بوقفة ، المرجع السابق ، ص2.226
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 النشر من الجانب الدستوري : -
 يعرف النشر بأنه:

ي ،أ خطار الجمهور بنفاذ القانون من تاريخ محددبها إمجرد عملية مادية يقصد "
لة الوسيذ لا تكليف إلا بمعلوم و ،إ بلاغ القانون الى الكافة و اعلامهم بأحكام هذا التشريعإ

 1.هي نشر نصوصه في الجريدة الرسمية "بلاغه للكافة إالوحيدة اليوم لنشر القانون و 
نه من غير الممكن تطبيق ألسيد الدكتور محسن خليل تبين لمن خلال هذا التعري  

يأتي ن هذا النشر أالقانون على كافة المخاطبين به قبل نشره في الجريدة الرسمية ، كما 
ما رئيس الجمهورية صدار و النشر( يقوم بهكلا العمليتين )الإبصورة الية بعد الاصدار ، و 

ذلك راجع الى  لعلو  ،لم ينص على النشرصدار و ن الدستور نص على الإأبالرغم من 
ن كلمة أو ك، على درجة في الدولة أ دبية لمنصب مراعاة المؤسس الدستوري من الناحية الأ

 2.نشر لا تليق بمقام رئيس الجمهورية
نه يقوم به أدولة على نص على النشر في الجريدة الرسمية لل 1963لكن دستور 

نص عليه ت( لم  2016الى  1976رئيس الجمهورية ، لكن الدساتير التي جاءت بعده ) من 
حيث ،راجع الى الممارسة الدستورية لرئيس الجمهورية  أنهو أ،  1963ربما اتباعا لدستور 

مادة تبع الإالجزائري  ي ن المؤسس الدستور أو أصبحت قاعدة عرفية لا يجوز مخالفتها ، أ
لم تنص على صدار و خيرة نصت على الإن هذه الأأحيث ،تفصيلا جملة و  01الفقرة  10
مع ذلك فان رئيس الجمهورية يقوم بنشر القانون في الجريدة الرسمية للجمهور بعد  3.النشر
 .اصداره 

 النشر من الجانب التطبيقي : -2

                                                           
النهضة  دمحسن خليل، النظم السياسية و القانون الدستوري، الدستور اللبناني و المبادئ العامة للدساتير ، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، دار-1

 .315،ص1966/1967العربية للطباعة و النشر، القاهرة ،
 -د عبدالله بوقفة ، المرجع السابق،ص2.226

 - د عبد الله بوقفة، المرجع السابق ، ص3.227
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لأنه بعد النشر ، ة مباشرة نشرها في الجريدة الرسمي دن القوانين لا تكون نافذة بمجر إ
ينص  لكن هذه الفترة الزمنية لم، ن الزمن حتى يطلع عليها الجمهورعطاء فرصة مإ يجب 

لكن الدستور المصري حسم موعد ، كذلك حتى الدستور الفرنسي عليها الدستور الجزائري ، و 
نه أن كما تضم، من اليوم التالي لنشرها  يان القانون حيث نص على موعد شهر واحدسر 

ن يكون في أهذا النص يجب و  ،قصرأو أطول أن ينص في القانون على ميعاد اخر أيجوز 
ليس بيد رئيس قرار من المجلس الشعبي و إن يكون هذا النص بأصلب الموضوع كما يجب 

ى القانون حكما جديدا مثل هذا الحكم و هذا ن يضيف الأليس له الحق  ،إذ الجمهورية
 1.ابو زيد فهمي حسب رأي الدكتور مصطفى 

ما القانون المدني الجزائري فنص على هذه المهلة بسريان القانون في مادته الرابعة أ
 ن القانون :أتنص على  04

" يكون نافذ المفعول لمنطقة الجزائر العاصمة بعد مضي يوم كامل من تاريخ نشره 
نقضاء يوم كامل إ رجاء الوطن يعتبر نافذا بعدأوص باقي صما بخ، أفي الجريدة الرسمية 

 .من وصول الجريدة الرسمية الى مقر الدائرة و يشهد ختم الدائرة المعنية على تاريخ الوصول
و هي مدة لا تكفي لعلم  ،ما يؤخذ على هذه المادة قصر مدة التطبيق بعد النشر

يف بلا نه يتنافى مع المبدأ القائل " لا تكلأجحاف في حقهم ، كما يعتبر إالافراد بها ، و هذا 
 2.معلوم"

لا يجب و ، ن يكون عادلا في تطبيقه على كامل التراب الوطني أن القانون يجب أ
فيها خذ المشرع بالمسافة فالمناطق الصحراوية مثلا أن إراضي الجمهورية ، و أالتفريق بين 

التي قد تشغل و  ،بعض البلديات تبعد عن مقر الدوائر التي ينتمون اليها مسافات بعيدة جدا
فعلى سبيل المثال بلدية تبعد عن مقر الدائرة التابعة  ،لها عدة ولايات مقارنة مع الشمالمث
وتضم ،كلم فنجد في الشمال هذه المسافة تقريبا من الجزائر العاصمة الى تلمسان  600لها 

                                                           
 -عز الدين بغدادي ،المرجع السابق ،ص1.109

 -د عبد الله بوقفة ، المرجع السابق ،ص2.229
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و قرية تبعد أن تكون بلدية أخذ المشرع بالمسافة فلا ينبغي أذا إمنه ولايات ، و  08حوالي 
مئات ع ولاية تبعد بكلم عن مقر الدائرة التابعة لها على قدم المساواة م 03 ةثلاثبـ

عادة النظر في هذه المادة في بداية سريان إ منه نلتمس من المشرع الجزائري و ، الكيلومترات 
كثر مثلا ، أو أشهر ن تكون مقدرة بـأيجب و ،و نفاذ القانون بإعطاء المدة الكافية لذلك أ
في الوقت ،و قليم الدولة دون تفريقإفذا في حقهم في يوم واحد على كامل ن يكون ناأيجب و 

لخاصة لعلم المواطنين بالقانون يشترط المشرع ختم الدائرة لاحتساب المدة ا ألاالحالي يمكن 
في متطورة و صبحت جد أعلام ن وسائل الإبداية نفاذه اذا اعطى  المدة الكافية لذلك ، لأو 

نا يستغني عن العلم بالقوانين من الدائرة هفالمواطن ، سبوكالفييت و نترنكل مكان كشبكات الإ
 لى اليوم الذي يحدد المشرع للنفاذ.إبالتالي تحتسب المدة من تاريخ النشر و ، 

 ملخص الفصل الثاني :
يتجلى ذلك و ،ن للسلطة التنفيذية تأثير على السلطة التشريعية في مجال التشريع إ

ء السلطة التشريعية ، كما يعود اليها اختصاص تسوية الخلاف نهاإنشاء و إفي تدخلها في 
ذ ، إثر كذلك على عمل السلطة التشريعية في مجال التشريع ؤ كما ت، ين غرفتي البرلمان ب

كذلك لها السلطة الكاملة في و ،القوانين  بمجرد وصولها اليها على  عتراضالالها حق 
 مان دوما يخشى السلطة التنفيذية و ذلك بأنه صدار و نشر تلك القوانين ، مما يجعل البرلإ

 1/3ذلك من خلال تعيينها للثلث و ، نشاء السلطة التشريعية إقد تتدخل السلطة التنفيذية في 
في ذلك  ختيارالاله حرية و  ، الكفاءات الوطنيةمة من بين الشخصيات و الرئاسي لمجلس الأ

 سواءعضاء المعينون سياسي لهؤلاء الأن الدستور لم يقيده من حيث الانتماء الأمع العلم 
( له تأثير كبير في 1/3ن هذا الثلث )أحزاب الموالية له ، كما ومن الأأينتمون الى حزبه 

س الجمهورية ذلك لإقرار قانون تم طلب رئيو  ، المشددة نسبمجال التشريع من حيث بلوغ ال
و من حيث بلوغ نسبة ألمان ، عضاء و نواب البر أ من  2/3المقدرة بثلثي فيه لمداولة ثانية و 

ا ن هذأمع العلم  ،المبادرة باقتراح تعديل الدستور على رئيس الجمهورية 3/4رباع أثلاث 
نه ينتمي الى السلطة أللسلطة التنفيذية بالرغم من  الرئاسي دائما مساند 1/3الثلث 
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ى بثلث المعطل عضاء يشعرون بميلهم للسلطة التنفيذية لذلك يسمن هؤلاء الأأذ ،إالتشريعية
ذلك بحل المجلس نهاء السلطة التشريعية و إكما قد تتدخل السلطة التنفيذية كذلك في  ،

سنوات ،  05المقدرة بخمسة  و انهاء نيابته للشعب قبل المدة المحددة لهو  ، الشعبي الوطني
،  2016من دستور  147لرئيس الجمهورية حسب المادة  ختياريةاما بصورة إو يكون ذلك 

جبارية عن طريق إما بصورة إو ،البرلمان في التشريع  احة لكبح جملينه وسأالفقهاء  عتبريو 
ما بعدم ،أذلك بعدم موافقته للمرة ثانية على التوالي لبرنامج عمل الحكومة  ، الحكومة 

ما مصيره إ ول على بيان لسياسة العامة ، و هنا يكون تصويته بالثقة الذي يطلبه الوزير الأ
في هذه  القراريكون و  ستقالة الحكومةولإالوزير الأ تقديمو أرف رئيس الجمهورية من ط حلال

 الجمهورية.الحالة في يد رئيس 
تتدخل السلطة التنفيذية في تسوية الخلاف بين المجلس الشعبي الوطني و  كذلك
ى مة عندما يكون مشروع قانون تقبله غرفته و لا تقبله الغرفة الاخرى ، حيث يتولمجلس الأ
التي تتكون من عشرة  الأعضاء و ذلك بطلبه من اللجنة متساوية ، ول هذه التسويةالوزير الأ

 .يوما لحل الخلاف 15جل خمسة عشر أفي  جتماعبالاعضاء عن كل غرفة أ ( 10)
ن أالخلاف يكون مصير القانون بيد الحكومة حيث لها السلطة  اراستمر  في حالة

خرى بالصفة المعدة من طرف اللجنة متساوية أمرة تعرضه على المجلس الشعبي الوطني 
 سحبه يمكن للحكومة  ،كماخير الذي صوت عليهبالنص الأفتعذر ذلك  اذإعضاء ، لأا

هذه الحالة ) استمرار الخلاف ( خطار المجلس الشعبي الوطني في إذلك بعدم و  ،نهائيا
 .يلغى مشروع القانون و 

ل التشريع عمل السلطة التشريعية في مجا كما يمكن للسلطة التنفيذية التأثير على 
حيث لرئيس ،عليها  الاعتراضحق ذ لها ،إ هنا القوانين التي تصدر عن البرلمان نخصو 

هنا نميز بين نوعين من و ، البرلماني قانون قد وافق عليه أالجمهورية حق الاعتراض على 
 : هذا لاعتراض
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صدار القانون في إية عن رئيس الجمهور  سكوت أولهما :الاعتراض الضمني و هو
منه يصبح ذلك القانون لاغيا و و  ، يوما 30المدة المحددة في الدستور و المقدرة بثلاثون 

 .كأنه لم يمر على السلطة التشريعية 
لا يتغلب هذا مداولة ثانية من البرلمان و  إجراء ثانيهما :طلب رئيس الجمهورية

 .من اعضاءه 2/3نسبة رادة رئيس الجمهورية إلا ببلوغ إخير على الأ
ـ كما للسلطة التنفيذية تأثير على نفاذ القانون حيث لرئيس الجمهورية حرية اصدار 

لا توجد و  ، ن البرلمان صوت عليهأمه اياه بالرغم يوما من تسل 30ن يجل ثلاثفيأ القانون 
امام  كون نصدار القانون و إو بالتالي يمكنه عدم  ، مادة دستورية تجبره على هذه العملية

 .الاعتراض الضمني )سابقا(
حيث يأمر الجمهورية من  ، صدار بصورة الية نشره في الجريدة الرسميةلإيلي او  

تباع إن الدستور لم يحدد من له الحق في ذلك لكن أالسلطات المعنية بنشره ، بالرغم من 
رئيس  ختصاصاصبح النشر من أ، و من خلال الممارسة الدستورية  1963دستور 
 .مهورية كقاعدة عرفية لا يجوز مخالفتها الج
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 خاتمة:
من خلال دراستنا لهذا الموضوع يتجلى لنا الدور الكبير للسطلة التنفيذية للعمل 
التشريعي بالرغم من وجود برلمان وظيفته الأصلية هي التشريع، حيث نجدها مشاركة 

أوامر الذي  يقوم به رئيس الجمهورية لما يكون للسلطة التشريعية ، وذلك من خلال التشريع ب
هناك مسائل عاجلة، و كذا في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني وأثناء العطلة البرلمانية 
المقدرة بشهرين ،كذلك في الحالات الاستثنائية ، وفي حالة الحصار والطوارئ وهذا العمل 

تي تتطلب سرعة التشريع لمواجهة )التشريع بأوامر( يعتبر ضروري في هذه المراحل وال
 الظروف المستجدة  للحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة .

يجمع رئيس الجمهورية كل السلطات في يده في حالة الحرب بما فيها السلطة         
التشريعية لأنه يوقف العمل بالدستور ومصلحة الدولة واستقلالها أعلى من احترام السلطات، 

ية كذلك اصدار قانون المالية بموجب أمر رئاسي اذا تجاوز البرلمان المدة ولرئيس الجمهور 
المحددة دستوريا للتصويت والمقدرة بخمسة وسبعون يوما وذلك لكي لا تتعطل مؤسسات 

 الدولة بسبب عدم التمويل .
قوانين كما تشارك السلطة التنفيذية ممثلة بالوزير الأول السلطة التشريعية بالمبادرة بال        

وذلك راجع لعدة اسباب من بينها أن الحكومة أدرى باحتياجات المجتمع مع مراعاة قدرة 
الدولة على تنفيذها، وكذلك نقص مستوى النواب في مجال التشريع ، ونجدها )السلطة 

 التنفيذية( تستحوذ بمفردها على العمل التشريعي بمنحة دستورية وذلك فيما يلي:
هي نطاق واسع جدا حيث يعتبر كل عمل يخرج عن ما حدده الدستور السلطة التنظيمية و  -

 للسلطة التشريعية وجعله اختصاص أصيل لرئيس الجمهورية.
 سيطرته الكاملة كذلك على المجال الخارجي وتتمثل في المعاهدات والاتفاقيات الدولية . -
على السلطة التشريعية ومنح المؤسس الدستور للسلطة التنفيذية جملة من الوسائل للتأثير  -

 في مجال التشريع وتتجلى ذلك في:
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( أعضاء مجلس الأمة، وحل المجلس 1/3انشاء وانهاء السلطة التشريعية وذلك بتعيين ثلث )
 الشعبي الوطني من طرف رئيس الجمهورية .

 سلطة الوزير الأول في تسوية الخلاف بين غرفتي البرلمان. -
ومنه نرى هيمنة  ،القوانين ونشرها في الجريدة الرسميةلرئيس الجمهورية حرية اصدار  -

وذلك راجع الى أن المؤسس الدستوري ربما راعى ،السلطة التنفيذية على مجال التشريع 
وهذا ريع عامة ولا برنامج عمل الحكومة،مستوى البرلمانيين حيث أغلبهم لا يفقه معنى التش

ة على أسئلة الصحافيين عليهم في هذه خير دليل من خلال الأجوبو  ليس له مستوى تعليمي
 المجالات .
لأن ،ن يكون التشريع عادي خلال شغور المجلس الشعبي الوطني أكما يمكن         

ن يقوم بعملية التصويت لأن الشغور لا يمسه بصفته أذ يمكن إمجلس الأمة يكون قائما 
لتي يشرع فيها رئيس سلطة تشريعية، كما أن على المؤسس الدستوري لم يحدد المسائل ا

ن يحدد كذلك السلطة التنظيمية لأنها تعتبر من صميم أنه عليه أالجمهورية بأوامر ، كما 
 عمل السلطة التشريعية .

أما المجالات الأخرى تعطى لرئيس الجمهورية خوفا على مصالح البلاد وكما سبق ذكره 
والتحقيق في ،ن للبرلمان ن يراعي مستوى المترشحير أمستوى البرلمانيين ،وعلى الدستو 

سيرتهم في دراستهم وفي عملهم حتى يقبل للترشح.
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، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون ، كلية الحقوق ، جامعة أبو بكر بلقايد ، تلمسان ، 

2008. 

بوزيد لزهاري،اللجنة متساوية الأعضاء في النظام الدستوري الجزائري،وزارة العلاقة مع 
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سبتمبر  01جريدة الخبر اليومي ،خطاب الرئيس عبد العزيز بو تفليقة في مدينة المدية يوم 

 .02،صفحة  02/09/1999، 1999

 28خرباشي عقيلة ، العلاقة الوظيفية بين البرلمان و الحكومة بعد التعديل الدستوري ل 

 ، دار الخلدونية ، الجزائر. 1996نوفمبر 

، ديوان  2016لوفي خدوجة ،التشريع عن طريق الأوامر في ظل التعديل الدستوري خ

 .2016المطبوعات الجامعية ، جامعة البويرة ،

رابحي أحسن ، النشاط التشريعي للسلطة التنفيذية ، دار الكتاب الحديث ،  القاهرة ، مصر 

 ،2013. 

ي الجزائري ،دار الطباعة للنشر و التوزيع ، عين مليلة سعيد بوشعير ،النظام الساس

 .1990،الجزائر ،
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، الطبعة الخامسة مزيدة محمد رفعت عبد الوهاب ، النظم السياسية -دعاصم أحمد عجيلة و 

 . 1996،دار النهضة العربية ، القاهرة ، و منقحة 

 .2009عبد الله بوقفة، أساليب ممارسة السلطة، دراسة مقارنة، دار الهدى،الجزائر،

العربي إيمان ، مجالات العلاقة بين البرلمان و السلطة التنفيذية على ضوء التعديل 

، كلية الحقوق ، جامعة ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير قانون عام  2008الدستوري الجديد 

 .2010الجزائر ، سنة 

عز الدين بغدادي ،الاختصاص الدستوري لكل من رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة ، 

 .2009مكتبة الوفاء القانونية ، القاهرة ، الطبعة الأولى ،

 .1999عمار بوضياف ،الوجيز في القانون الإداري ، دار ريحانة ، الجزائر ، 

و تأثيره على استقلال البرلمان ، ديوان  1996محديد حميد ، التشريع بأوامر في دستور 

 .المطبوعات الجامعية ، جامعة الجزائر

محسن خليل ، القانون الدستوري و الدساتير المصرية ، دار الجامعة الجديدة للنشر 

 .1996والتوزيع ، الإسكندرية ، مصر ، 

محمد طربوش،السلطة التنفيذية في الدول العربية ذات النظام الجمهوري،المؤسسة الجامعية 

 .347،ص1996بيروت،للدراسات والنشر والتوزيع،

ى، دار الفكر محمد كامل ليلة ، المبادئ الدستورية العامة والنظم السياسية ، الطبعة الأول

 العربي ، القاهرة.

طبيقاته في النظام الدستوري الجزائري و النظام مراد بقالم ، نظام الازدواج البرلماني و ت

الدستوري المصري ،ماجستير في القانون العام ،دراسة مقارنة ،مكتبة الوفاء القانونية ، 

 .2009القاهرة ،
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